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 مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن

 1المفهوم 
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 الملخص

إذا كان التمييز، بوصفه ظاهرة اجتماعية وقانونية سلبية، يمكن أن يطال المجتمعات كافةً، فإن الآثـار الأكثـر                  

فما لاشك أن من أهم المشاكل الرئيسة التي يعاني منها هذا السـوق             .  العمل ملامسة له تبرز وتتمركز في سوق     

 .تتمثل، في كثير من الأحيان، في الانتقاء الشخصي وغير الموضوعي للطرف الأخر في العلاقة التعاقدية

يزيـة  كيف ظهر التمييز ؟ وكيف تتطور ؟ وهل يمكن أن نطلق اليوم المصطلح التمييزي ذاته على المظاهر التمي                 

 ذاتها التي كانت قبل عشرين عاماً أو ما يزيد ؟ 

من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة، وغيرها، يحاول هذا البحث التعريف بهذا المفهوم وكيفية تطوره، من خـلال                  

البحث في الجوانب القانونية والاقتصادية لهذا المبدأ في سوق العمل، والتعريف بأنواعه المختلفة ضـمن هـذا                 

. فضلاً عن البحث في المفاهيم المقاربة له والصعوبات التي يمكن أن نلاقيها في معرض القيـام بـذلك                 . السوق

الأول يتناول التعريف بمفهوم عـدم التمييـز وأنواعـه    : استناداً إلى ما تقدم، ينقسم البحث إلى مبحثين رئيسين   

        . المختلفة، والثاني يبحث في مفهوم عدم التمييز والمفاهيم المشابهة

 
                                                 

مبدأ عدم التمييز في تشريع العمـل المقـارن، نطـاق التطبيـق             : "يجدر التنويه أن هذه الدراسة تشكل مع بحثين آخرين هما          . 11
، وحدة دراسية متكاملة تتناول فـي إطارهـا العـام           "مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحماية القانونية        "  -" والإثبات

مختلف الجوانب القانونية التي تتعلق بهذا المبدأ، غير أنه ولضرورة مراعاة شروط النشر فـي مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم                     
 .   على أبحاث ثلاث، مما اقتضى التنويهالاقتصادية والقانونية الموقرة، فقد تم نشره 
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  :امةدمة عمق
مجموعة من ( عن المكان النظري للتبادل بين العرض، 2يعبر سوق العملبالمفهوم الاقتصادي 

من أصحاب العمل المعروضة فرة امجموعة من الأعمال المتو(والطلب ) الأشخاص المستعدين للعمل

 يحصل ،فق هذه المعادلةو). المقابل للعمل(، يضاف إليهما عنصر ثالث هو الأجر، )في سوق العمل

فر في السوق لهذه السلعة من قبل اوالطلب المتو )العمل(بين عرض العامل لسلعته  التوافق ما

بين التي تجمع الطبيعة القانونية الخاصة للعلاقة التعاقدية غير أن  .3 أصحاب العمل لقاء أجر معين

تميزه عن باقي الأسواق تضفي على هذا السوق طبيعة خاصة مستقلة العامل وصاحب العمل 

 تخزين سلعة ية وعدم إمكان،)الجانب الإنساني( خدمة العمل بالعامل فالتصاق. الاقتصادية الأخرى

المساواة القانونية  (التفاوضيةطرفي العلاقة ، واختلاف قدرة )المنع والحد من الاحتكار (العمل

، وضرورات )لمستقلة لكل منهماالدوافع ا ( بل واختلاف سبب وجودهما في السوق،)والاقتصادية

، تبرز خصوصية هذا السوق )دور الدولة (ومستوياته و آثار مثل هذا التدخل سوق العمل التدخل في

 .وأهمية دور المشرع الاجتماعي في تنظيمه

 :البحثإشكالية  -أولاً
تتمثل في مفهوم  إنماظاهرة يعاني منها سوق العمل، أكثر في هذا الإطار، من غير المبالغ التأكيد بأن 

 المبني على معايير ذاتية وغير موضوعية في تحديد الطرف المقابل في العلاقة ءالمزاجية والانتقا

ن قبل طرفي علاقة استخدامه م أن مفهوم الانتقائية، وإن كان من الممكن ،فمما لا شك فيه. التعاقدية

قتصاد، من يملك القدرة على الطلب ، لكنه، وكما هو متعارف عليه من قبل رجال القانون والاالعمل

                                                 
22. Voir sur ce point, B. Gazier, Économie du travail et de l’emploi, Dalloz, 2 ème éd. 1992, spéc. n° 91 
et s. R. Salais, L’analyse économique des Conventions du travail, Rev. Économ. vol n° 40, 1989. p. 
199. A. Supiot, Du bon usage des lois en matière d’emploi. Dr. Soc. 1997, p. 229. F. Dreyfus, La 
liberté du commerce et d’industrie, LGDJ, 1973. J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du 
travail, Dalloz, 21ème éd. 2002, p. 145. De Schutter-Olivier, Discrimination et marché du travail. 
Liberté et égalité dans les rapports d’emploi. Coll. Travail et société, éd. Peter Lang. 2001. 

لمزيد من التفاصيل راجع، حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل، دراسة مقارنة، منشورات الحلبـي الحقوقيـة، لبنـان،                    . 33
نور الدين العمروسي، من أحكام القضاء      . 61. ص. 1972ين زكي، قانون العمل الكويتي،      محمود جمال الد  . 304. ص. 2003

منسوبة إلى حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمـل،         . 1 هامش   149. الحديثة في منازعات العمل والتأمينات الاجتماعية  ص       
 .   304. دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص

De Schutter-Olivier, Discrimination et marché du travail. Liberté et égalité dans les rapports 
d’emploi. Coll. Travail et société, éd. Peter Lang. 2001. 
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لذلك، ونظراً للطبيعة القانونية لعقد العمل، فإن هذا المفهوم، في الغالب . يملك القدرة على الانتقاء

 للتعاقد مع ومن ثمالأعم، يستخدم من قبل صاحب العمل في مواجهة العامل، لتفضيل عامل على آخر، 

 . عامل معين وترك آخر

 في التشريع الاجتماعي لانتقاء تثير مشكلة قانونية واسعة الأبعاد اقتصادياً واجتماعياًهذه العملية في ا

 وبالتحديد في علاقة العمل المبنية على تمكين شخص ،بشكل عام وفي قانون العمل بشكل خاص

التعريف بحالة كونه يحاول ، البحثهذا تبرز إشكالية ن هنا م. صاحب العمل على شخص العامل

لاسيما أن المشرع على و،  مع البعد الاقتصادي والاجتماعييتداخل فيها البعد الإنسانيقانونية 

عاجزاً عن وضع تعريف جامع حتى حينه،  ،ما زالة والإقليمية والوطنية، الدوليختلاف مستوياته، ا

ملحاً الأمر الذي يجعل من حضور الدولة وسلطتها التشريعية في هذا المجال أمراً  .مانع لهذا المبدأ

 . أهمية خاصةا البحث ، ويضفي على هذ4 ومطلوباً

 :البحثة ي أهم-ثانياً
وجد دون وجود قيود  أي سوق لا يمكن له أن ي إن:تقودناً إلى الاستنتاج والقولإن المقدمات السابقة 

 وعدم يه،ولعل من أهم هذه القيود ضمان المساواة بين جميع الأفراد في الدخول إل. على إنشائه

ع أية عوائق أو موانع غير موضوعية أو شخصية على دخول فرد معين أو مجموعة أفراد وض

شكل، في الوقت الراهن، هماً أساسياً للمشرع العمالي ت ت فمكافحة التمييز أضح. معينين لهذه السوق

تها  هذا المبدأ، بشكل عام، واحداً من المبادئ التي أقرحيث يعد. 5الدولي والوطني على حد سواء 

 رغبة منها في ضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة ،التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية

  .في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبين مختلف شرائح المجتمع

اً لعلمنا هنا تأتي أهمية هذا البحث كونه يحاول أن يلقي الضوء على هذا المفهوم، الذي وفقمن 

شرع الوطني في أغلب التشريعات فالم . بالكثير من الاهتمام القانوني والفقهيشخصي، لم يحظَال

كذلك فإن رجال الفقه العربي لم يتناولوا هذا المفهوم . عبارات مقتضبةبالعربية أشار إلى هذا المفهوم 

لمنا الشخصي، شبه منعدمة في فالدراسات القانونية والفقهية حوله، وفقاً لع ،بالقدر الذي يستحقه

 دن واقع الاجتهاأأضف إلى ذلك  .التشريع السوري، وجد قليلة في التشريعات العربية المقارنة

                                                 
44. Pour plus d’informations voir, "Des employeurs s’engagent contre les discriminations raciales" 
Entreprise & Carrières, numéro spécial, n°648, 10-16 décembre, 2002. 

. هذا ما يمكن أن نلاحظه من خلال عدد الأعمال القانونية والقرارات القضائية المحاربة لهذه الظاهرة والمتزايدة بشكل ملحوظ                 . 55
  .مباشر في هذا البحثالراجع في ذلك القسم المتعلق بالتمييز المباشر وغير 
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وهذا نتيجة . القضائي في الدول العربية يشير بوضوح إلى ضعف التجربة القضائية في هذا المجال

  . ي هذه الدول لضبابية هذا المفهوم في البعدين القانوني والفقهي فطبيعية

 : البحثهدف -ثالثاً
جهة تسليط الضوء على هذا من لاسيما و، المبتغاةتبرز الهدف منه والغاية البحث لاشك أن أهمية 

ضرورة تبني هذا المفهوم على  خصوصاً،والسوري ،  عموماًالعربيبغية تنبيه المشرع المفهوم، 

 وبيئته، وفي جميع المراحل المتصلة ال العمللاسيما في مجووإقحامه ضمن النظام القانوني الوطني، 

 . بالعمل، سواء مرحلة ما قبل العمل أو العمل أو ما بعد العمل

 لاسيما في الجمهورية العربية ، منح القائمين على السياسة التشريعية في هذه الدول،الهدفف

خلال من المفهوم  هذا توضح، فكرة، سعينا جهدنا أن تكون مبسطة ومعمقة قدر الإمكان، السورية

 وتبيان أنواعه وبيان خصائصه والسمات التي ،الإشكالية التي يثيرها في سوق العملبالتعريف به و

 .تميزه عن المفاهيم المشابهة

 :خطة البحث والمنهجية -رابعاً
مفهوم عدم التمييز في تشريع العمل المقارن من خلال التعريف بهـذا المبـدأ              بحث  الي هذا   فنعرض  

نقسـم البحـث إلـى      سـوف    ،لذلك .هشابهة ل صائصه والسمات التي تميزه عن المفاهيم الم      وبيان خ 

 . فرعيةطالب ومرئيسين مبحثين 

 التعريف بالتمييز  - المبحث الأول

 التعريف  -المطلب الأول 

 الإشكالية  -المطلب الثاني 

 الأنواع -المطلب الثالث 

 بةعدم التمييز والمفاهيم المقار -المبحث الثاني 

 عدم التمييز والمساواة -المطلب الأول 

 )الحرية المهنية(عدم التمييز والحق في الاختيار  -المطلب الثاني 

واجهنا في معرض هذه الدارسة، ألا ذي  الإشارة إلى العائق الرئيس ال،وهنا نرى من الضرورة بمكان

، كذلك فإن الاجتهاد القضائي بحثا الفرة حول هذاوهو نقص المراجع القانونية والفقهية العربية المتو

لذلك تم  .ضوعالموا وفقاً لعلمنا الشخصي، لم تتح له الفرصة حتى حينه للتعرض إلى هذالسوري، 
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فضلاً الاعتماد في معرض إنجاز هذا البحث على المراجع الغربية من التشريعين الفرنسي والإنكليزي، 

. ة من قبل العديد من الوكالات الدولية والأوربية العديد من الوثاق القانونية والفقهية المنشورعن

غير أن هذا الأمر وفقاً، لرأينا الشخصي، بقدر ما هو نقطة تسجل على البحث، بقدر ما هو نقطة 

    . أهمية البحث وأصالتهزتسجل لصالح البحث، كونه يبر

 الأولالمبحث 

  :التمييزبتعريف ال

هذا والإشكالية التي يثيرها البحث عن المقصود بالتمييز، لفهم ماهية التمييز يجب تحديد المقصود ب

 .تمهيداً للبحث في أنواعه ،في سوق العملالمفهوم 

 الأولالمطلب 

 :تعريفال

 نلا يكوالتمييز بالمفهوم اللغوي يعني التفرقة، في حين أن هذا التعريف في المفهوم القانوني قد 

ني، إنما يفيد مفهوم المعاملة الأقل تفضيلاً لشخص ما فالتمييز، وفق المفهوم القانو. دوماً موفقاً

لسبب محظور، فالتمييز قانوناً ليس مجرد تفرقة وحسب بل هو شكل من أشكال عدم المساواة بين 

بتعبير آخر . التي يتمتع بها أقرانهمذاتها  خصوصاً أولئك الذين لا يستفيدون من المزايا ،الأشخاص

 في المعاملة يقع بين شخصين أو مجموعتين ف قانوني، أو اختلاالتمييز يعرف بأنه اختلاف غير

 . 6لسبب محظور

الأوربي أو  أنه لا يوجد تعريف واضح ودقيق لمفهوم التمييز في التشريع الدولي أو ،هنا يجب التأكيد

 .الوطني لقانون العمل، وإنما مجموعة من المعايير التي تحدد الإطار العام لهذا المفهوم من التمييز

 ،فهذا المفهوم يخضع للرؤية الاجتماعية والقانونية له من قبل السلطة القانونية المعنية بدراسته

.  انعكاس لضمير وقيم المجتمعوفه ،7ويعبر عن فهم ورؤية الضمير الاجتماعي لهذه الظاهرة 

                                                 
 ستكون هذه الاتفاقيـة موضـع   .1958لعام ) 111(الدولية لمنع التمييز في مجال العمل رقم     ل  العمراجع في ذلك نص اتفاقية      . 66

ممـا  ". مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، نطاق التطبيق والإثبات         ":  في القسم الثاني من هذا البحث المعنون       بحث معمق 
 .اقتضى التنويه

77. La non-discrimination : un droit fondamental. Séminaire marquant l’entrée en vigueur du Protocole 
n° 12 au Strasbourg, le 11 octobre 2005. Par Emmanuel Decaux. Comité directeur pour les droits de 
l’homme (CDDH). Comite d’experts pour le développement des droits de l’homme (DH-DEV). 
Strasbourg, le 14 novembre 2005. DH-DEV (2005) 010. A. Lester. La législation française contre la 
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أو اللون فالمشرع الدولي عرف التمييز من خلال مجموعة من العناصر والمعايير المحظورة كالعرق 

 كل تمييز إنأو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الانحدار الوطني أو الأصل الاجتماعي، بحيث 

هذه غير أن . 8 غير قانوني دأو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس أي من المعايير السابقة يع

ذا ما سنلاحظه خلال العرض ، وه9، بقدر ما هي حصرية بقدر ما هي قابلة للتطور المعايير التمييزية

  .للمظاهر التميزية في هذا البحث

 المطلب الثاني 

  :الإشكالية

الأول ثقافي والثاني : الإشكالية التي يطرحها هذا المفهوم على الصعيد العملي تجابه بعائقين أساسين

 . اقتصادي

 الفرع الأول 

 :العائق الثقافي

 ةوالوطني كافةً والأوربية ةونية تتحد على المستويات الدوليمما لاشك فيه أن العديد من القواعد القان

لكن . لتحقيق هدف واحد يسعى إلى إلغاء أشكال التمييز المبني على أسس أو معايير غير مشروعة

فهذه . لمفهوم المساواةالاجتماعية الإشكالية تبرز في عدم تقبل العديد من فئات المجتمع في فلسفته 

 تفق فيما بينها على ضرورة الدفاع عن مفهوم المساواة وعدم التمييز، لكن عندالشرائح الاجتماعية ت

منعكسات هذا المفهوم على مكتسبات وحقوق تلمس  على أرض الواقع، والتطبيق الفعلي لهذا المفهوم

لا يمكن لنا أن نتجنب العودة إلى بعض الأفكار المتصلة بالشخص وبطبيعته حينها العديد من الأفراد، 

                                                                                                              
discrimination, Dr. Soc. 1987 p.791.D. Lochak, Réflexions sur la notion de discrimination, Droit 
social, 1987, p.778. Michel Miné,Les concepts de discrimination directe et indirecte? Texte révisé de 
la présentation faite dans le cadre de la conférence « Lutte contre la discrimination : Les nouvelles 
directives de 2000 sur l’égalité de traitement », du 31 mars à 1ère avril 2003 à Trèves-Allemagne. 
Jean-Michel Belorgey, De quelques problèmes liés à la prohibition et à l’élimination des 
discriminations – Essai de clarification des concepts et éléments de droit comparé. Droit social, 2002, 
p. 683-689. Christoph Tchakaloff et Marie-France, Le principe de non-discrimination Réalité et 
perspectives du droit communautaire des droits fondamentaux, Droit. soc. 2000, p. 187-198. Gardin, 
F. et Zabel A-L, Les discriminations raciales au travail. RJS, 2003, p.87.  

مبدأ عدم التمييز فـي تشـريع العمـل         ": ةن المعنو هذه الدراسة  في القسم الثاني من      ستكون هذه المعطيات موضع بحث معمق     . 88
 .مما اقتضى التنويه". المقارن، نطاق التطبيق والإثبات

 .، مرجع سابق1958لعام ) 111(الدولية لمنع التمييز في مجال العمل رقم العمل راجع في ذلك نص اتفاقية . 99
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فالمشكلة في المجتمعات الحديثة ومن ضمنها الأوربية، ليست . ياته الخاصة وبمزاجيته وآرائهوبح

 . لهافي تقبل القانون لفكرة حظر التمييز، بل في تقبل المجتمع لهذه الفكرة ومساندته 

ي  فإن التصرفات الفردية تبقى ف،فإذا كان الفكر التشريعي الدولي تطور بشكل ملحوظ في هذه المسألة

في غير أنها، الرغم من أن السلطة السياسية تحاول منع توسيع هذه الظاهرة، على و .نطاق أخذ ورد

 خير مثال ذلك، مسألة الحجاب الشرعي . تكون منخرطة فيها حتى من دون وعي،بعض الأحيان

تبار أن اعب ومدى قدرة المرأة العاملة على الالتزام به في مكان العمل، ،للجالية المسلمة في الغرب

لعاملة والحق في اللباس للفرد في المجتمع، لا اهذا المنع، المستند إلى انتهاك الحياة الخاصة للمرأة 

، فقد 10بموجب نص القانون وبموافقة السلطة السياسية تم  كل ذلك .يشكل نوعاً من أنواع التمييز

 في المدارس على مختلف أكدت الحكومة الفرنسية هذا التوجه من خلال القانون الذي منع الطلاب

مستوياتها من ارتداء أي إشارات أو رموز تشير إلى معلم ديني معين، كالحجاب بالنسبة للجالية 

واليوم . 11المسلمة والصليب بالنسبة للجالية المسيحية أو طاقية الرأس بالنسبة للجالية اليهودية 

 كافةًحظر ليشمل المناطق العامة تدرس الحكومة الفرنسية مشروع قانون يضمن توسيع نطاق هذا ال

 . 12 وما إلى ذلك ، وبريد وأماكن خدمة عامة وأماكن رياضيةمستشفياتعلى اختلاف طبيعتها، من 

 الفرع الثاني

 :1133العائق الاقتصادي 

،  نفسهاالخصائص والمواصفات الاقتصاديةتمتلك مجموعة من الأفراد نجد يتحقق التمييز عندما 

                                                 
 .علمانية في الأماكن العامة ميثاق احترام ال2003 كانون الثاني من عام 29وضع المشرع الفرنسي في . 1100

 « La charte de laïcité ». Cf. Solenn de Royer, Un Observatoire de la laïcité sera installé dans les 
prochains jours. La Croix, 31/03/2007.  
1111. La loi du 15 mars 2004 qui interdis le port de signes religieux dans les établissements scolaires.  

عضـواً،  ) 22( يتألف من "écitïObservatoire de la la’L"إنشاء مرصد للعلمانية في فرنسا، إلى يهدف مشروع القانون . 1122
 .مهمته الأساسية التأكيد على ضرورة احترام مفهوم العلمانية في الوظائف والخدمات العامة

Solenne de Royer, Un Observatoire de la laïcité sera installé dans les prochains jours. La Croix, 
31/03/2007.  
1133. Pour plus d’informations voir, H. Zajdela, Le dualisme du marché du travail : enjeux et 
fondements théoriques, Économie et Prévision, n° 92-93. 1990. En droit anglais, K-J. Arrow, What 
has Economics to say about racial discrimination, The Journal of Economics Perspective. 1998, 
Volume 12 , n°2 , pp. 91-100. J-E. Stiglitz, Approaches to the Economics of Discrimination, 
American Economic Review, vol 63, n°2, May. 1973. Catherine  Barnard, Simon Deakin & Claire 
Kilpatrick, Equality, Non- Discrimination and the Labour Market in the UK. International Journal of 
Comparative Labour Law and Industrial Relations, vol.18, Issue 2, 2002, pp. 129-147.  
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في إطار هذه المعادلة تأتي النظرية .  من نظرائهامعاملة تفضيلية أقلتتلقى ك الرغم من ذلعلى ا لكنه

في العلوم القانونية غير  دتعالاقتصادية في مجال التمييز بهدف شرح وتبرير هذه الاختلافات التي 

ثنين في تفسير ان يفي هذا المجال يذهب أنصار هذه النظرية إلى ضرورة مراعاة معيار. مشروعة

 . الأول نفسي والثاني تنافسي:  التمييزظاهرة

 :المستوى النفسي -أولاً
إن مزاجية صاحب العمل أو مصلحته الشخصية، بوصفه المسؤول عن نجاح واستمرارية المنشأة، قد 

ها يعدتترجم من خلال رفض التشارك مع أشخاص آخرين لديهم مواصفات شخصية واجتماعية 

الذي يفسر من خلال التفضيل أو الراحة النفسية والفيزيائية صاحب العمل غير مرغوب بها، الأمر 

 ن في العلاقات الاجتماعيةو فالشركاء الفاعل.والبيولوجية للتعامل مع بعض المجموعات دون الأخرى

 ، بتعبير آخر. 14يتعلقون ببعض الأفراد دون غيرهم من المجتمع ؛ الزبائن -العمال-أصحاب العمل؛ 

 قوامه أن الإقرار بالتعايش المشترك مع شخص معين ،مبدأ أساسيإلى يستند ا التفسير إن هذ

 في حال وجود تفضيل تمييزي لصاحب عمل لمصلحة تشغيل ،فمثلاً. يفترض وجود نوع من التفاهم

للرجل، سيحمل صاحب ذاتها الرجال، فإن عملية تشغيل امرأة تتمتع بالمواصفات والقدرات الإنتاجية 

 هذه العملية لتشغيل امرأة ستتجاوز إطار كلفة الأجر إلى ومن ثم ، النفسي من الضغطاًالعمل هامش

لنساء أو الإقرار والقبول بفارق االكلفة النفسية في إطار التشغيل، مما يبرر الرغبة في عدم تشغيل 

 . .15تها الأجر لغير مصلح

 :لمستوى التنافسي ا-ثانياً
 يؤكدون أن الفكر التمييزي في مجال العمل Plassard 16 وفي مقدمتهم ،بعض الاقتصاديين الغربيين

 فالبيئة التنافسية التي تعمل فيها الشركات والمنشآت، .إنما تبرره مبررات العمل في سوق العمل

تسمح لهذه الأخيرة، في إطار بحثها عن أفضل النتائج وعن أكبر قدر من الأرباح لضمان استمراريتها 

أو الآخرين ختيار للشركاء العاملين لديها، مما يفترض إمكانية حذف وديمومتها، بحرية الانتقاء والا

ويعتمد أنصار هذه النظرية في ترويجها إلى التأكيد بأن هذا الواقع من العمل التنافسي في . 17همإلغاء

 سيطور كفاءة هذا السوق مما سيؤدي إلى زوال المنشآت والشركات الأقل إنتاجية، ،سوق العمل

                                                 
1144. G. Becker, The Economics of Discrimination, op. cit. E-S. Phelps, The statistical Theory of racism 
and sexism, op. cit.  
1155. Ibid.  
1166. J-M. Plassard, Discrimination sur le marché du travail et information imparfaite, éd CNRS, 1987. 
1177. Racisme et comportements professionnels aux Finances. Commission européenne- Fédération 
CGT Finances. Rapport d'enquête. ISERES 1998. Cf. Séverine Lemière - Rachel Silvera, op. cit.  
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 زيادة الكفاءة والمهارة الإنتاجية لليد ومن ثملمنشآت والشركات الأكثر إنتاجية، وتفعيل وزيادة ا

الفاعلة في هذا غير من اليد العاملة غير المنتجة ورويداً العاملة في سوق العمل والتخلص رويداً 

 ،ييزيةالسوق، مما سيؤدي بكل الأحوال إلى الإنهاء المتزايد للاختلاف في الأجور القائم على أسس تم

 . والوصول إلى معايير عمل موحدة للجميع في هذا السوق
 

المتعمق في تحليل وشرح هذه التبريرات ف. لعله من نافلة القول، التأكيد بعدم قبولنا بهكذا نظرية

يدرك بوضوح عدم دقة وموضوعية هذه التبريرات، من حيث كونها تستند إلى المفهوم الليبرالي الحر 

 وإلغاء دور الدولة في التوجيه الاقتصادي وهذا أمر غير صحيح، كما أن هذه ،في العمل التنافسي

الفرز الطبقي في سوق العمل المسمى النظرية ستفضي إلى إبراز شكل جديد من أشكال التمييز وهو 

 .18بالتمييز الطبقي

  لثالثاطلب الم

 :نواعالأ

فهو  :في مواجهة العمال بشكلين أساسينفي إطار التعامل بين طرفي العلاقة التعاقدية يبرز التمييز 

 إما أن ، إن القرار التمييزي المتخذ من قبل صاحب العمل،كذلك. إما أن يكون مباشراً أو غير مباشر

 .  أو أن يكون قراراً تمييزاً اعتباطياً غير مدروساًيكون قراراً تمييزاً موجهاً ومدروس

 الأول فرع ال

  :)يز المباشر وغير المباشرالتمي(التمييز في مواجهة العامل 

أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل : " التمييز بأنه1958لعام ) 111(عرفت اتفاقية العمل الدولية رقم 

يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل 

أ تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو الاجتماعي، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق مبد

إبطال أو إضعاف تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام  ":هذا الاستخدام لعبارة. 19" المهنة

                                                 
1188. Pour plus d’informations voir, Mathieu Maisonneuve, Les discriminations positives ethniques ou 
raciales en droit public interne : vers la fin de la discrimination positive française ?. Revue française 
de droit administratif, n° 3, 2002, p. 561-572. Michel Miné, Migration et discrimination raciale dans 
l’emploi. Ouvrage collectif, chroniques sociales, Lyon, 2004. La politique d’immigration (1974-
2005). Chronologie, sur le Sit : www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-
immigration/chronologie-immigration/ 

   .، سبقت الإشارة)أ(، المادة الأولى الفقرة التمييز في مجال الاستخدام والمهنةحظر الخاصة ب) 111رقم  ( العمل الدولية اتفاقية.1199
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 . سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة،، إنما يهدف إلى تغطية جميع الأوضاع التمييزية"أو المهنة

 : التمييز المباشر-أولاً
لشخص معين لسبب من الأسباب المحظورة قانوناً كالجنس مييزية  بالتمييز المباشر المعاملة التيقصد

ممنوح بشكل تجعل هذا الأخير في مركز قانوني أدنى من المركز القانوني الأو الأصل أو غير ذلك، 

 هذا الشخصوهو في ظروف  هذاتلشخص آخر يعمل أو عمل سابقاً أو سيعمل لاحقاً في العمل 

فصاحب العمل الذي لا يسمح للنساء بتوقيع بعض الأنواع من العقود لمجرد كونهم نساء، . اهنفس

ن صاحب العمل الذي يرفض تشغيل أما ك. إنما يرتكب فعل التمييز المباشر المستند إلى الجنس بحقهن

أو العرق أو أحد الأفراد لكونه من الملونين، إنما يرتكب فعل التمييز المباشر المستند إلى اللون 

التمييز الذي : " عرفت محكمة العدل الأوربية التمييز المباشر بأنهالإطارفي هذا .  الاجتماعيالأصل

يلاحظ أو يستنتج من خلال أحد المعايير التمييزية للعمل أو المخلة بمفهوم المساواة في العمل يمكن أن 

 . 20"و ديانته عرقه أو جنسه أو أصله أوأقل لشخص بسبب جنسيته أتفضيلية كالأجر، فهذا يعني معاملة 

 هذا الشكل من التمييز، الواضح والصريح، إن :في الوقت الحالي ومع تطور المجتمعات، يمكن القول

 طويلة بوصفه الشكل مدة الذي استمر ، فهذا النوع من التمييز. جداً، إن لم نقل معدوماًأصبح قليلاً

ليبرز شكل جديد من أشكال التمييز أكثر تعقيداً وتفرعاً هو الوحيد للتمييز، قد تراجع بشكل كبير 

 .21التمييز الغير المباشر 

 :2222 التمييز غير المباشر-ثانياً
إذ المتخذ، تصرف ال عن الدافع التمييزي في الإفصاحيقوم هذا الشكل من التمييز على المواربة في 

                                                 
2200. Cf. M-T. Lanquetin, "La discrimination en raison du sexe en droit international et 
communautaire", Droit social, 1998, n°12. "La preuve de la discrimination : l'apport du droit 
communautaire", Droit social, mai, 1995, n°5.  
2211. J-M. Plassard, Discrimination sur le marché du travail et information imparfaite, op.cit. 

أما في التشريع الاتحـادي     . 1971على المستوى الدولي تم التطرق إلى هذا المفهوم أول مرة في التشريع الأمريكي في عام                . 2222
 راجع في ذلك،. 1981الأوربي فقد تم تبني هذا المفهوم للمرة الأولى في عام 

Cf. Michel Miné,Les concepts de discrimination directe et indirecte? op. cit.  Au niveau mondial, ce 
concept juridique est d’origine étasunienne, « Américain », Cour suprême Griggs. Voir, Duke Power 
Co., 1971 401 US 424. En Europe, parmi les arrêts fondateurs de ce concept, c’est l’arrêt du CJCE du 
31 mars 1981, Jenkins, aff. 96/80, et l’arrêt du CJCE du 13 mai 1986, Bilka, aff. 170-84, en matière 
d’égalité professionnelle. Cf. Michel Miné, Les concepts de discrimination directe et indirecte? op. 
cit.  
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كل : "ر المباشر يمكن تعريفه بأنهفالتمييز غي. 23 ظاهر التصرف لا يعبر حقيقة عن مضمونه إن

 حيادي، لكنه، في مضمونه تمييزي يضعف أو معيار أو سلوك يظهر بأنه شكلتصرف أو عمل 

المركز القانوني لشخص ما أو يخفض من المزايا الممنوحة له في مواجهة شخص آخر، بسب جنسه 

 ". اب المشار إليها أعلاه ديانته أو وضعه الاجتماعي أو لأي سبب من الأسبأو عرقه أوأو لونه 

فالتمييز غير المباشر يهدف إلى إلقاء الضوء على ظواهر تمييزية تتخفى خلف مظاهر تظهر بأنها 

الاختلاف الواقعي في المعاملة يقدم ويبرر من خلال مجموعة أسباب قانونيتها وشرعيتها فمحايدة، 

لشروط الشخصية غير كأن يعمد صاحب العمل إلى وضع بعض ا .24ليست في موضع اتهام 

                                                 
ففي هذه الظاهرة، يعبر عن     . مييز يبرز بشكل واضح بانتهاك احترام مفهوم المساواة بين الرجال والنساء          إن هذا النوع من الت    . 23

التمييز غير المباشر من خلال مثال نموذجي يتناول العاملين في نظام العمل الجزئي والذي هو في الواقع نموذج رئيسي لتقاسـم                     
 راجع في هـذا المجـال، مـاري         . الجنس النسائي أكثر بكثير من الذكور      الأجور ضمن المجتمع، حيث يستوعب هذا النظام من       

. 2000، نيسـان    33العدد  . عالم العمل . قعوار، المرأة العاملة معايير منظمة العمل الدولية والنساء العاملات في المنطقة العربية           
تقريـر  . 2000 ، كـانون الثـاني    32العدد  . عالم العمل مبادرة جديدة متعددة الأطراف لمعالجة الانعكاسات الاجتماعية للعولمة،         

 تشـرين   - 35عالم العمل العدد     "صوتك في العمل  . "عالمي رائد لمنظمة العمل الدولية يدعو إلى احترام أوسع للحقوق في العمل           
منظمة العمل الدولية في قلب المواجهة، أول تدقيق لمنظمة العمل الدوليـة حـول المسـاواة بـين         : عمال والعولمة ال. 2000أول  

، 47العدد  . عالم العمل . التمييز في مكان العمل، صورة للأمل والقلق      . 2002، حزيران   42  و 41 عالم العمل، العددان     ،الجنسين
راجع كذلك، زمن المساواة في العمل، التقرير العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدوليـة بشـان المبـادئ        . 2003آب  

عدوي، النزول عن الحقوق الخاصة وغيرها من        جلال علي ال   .2003والحقوق الأساسية في العمل، مكتب العمل الدولي، جنيف،         
جوزيف أديب صادر، صادر بين الاجتهاد و التشريع، قـوانين العمـل،            . 67 ص   13مراكز القانون الخاص، مجلة الحقوق س       

حسام الدين الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضـة العربيـة،               . صادر، بيروت، دون سنة نشر    
رامـز محمـد    . 2000خالد حمدي عبد الرحمن، الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل، دار النهضة العربية، القاهرة،              . 1977

ميشـيل إدمـون،    . 1999موريس نخلة، الحريات، منشورات الحلبي، بيروت،       . 1996عمار، حقوق الإنسان والحريات العامة،      
 . 1980ي، بيروت، الحريات الأساسية في لبنان والعالم العرب

Pour plus d’informations voir, en droit français : Rachid Boumahdi - Jean-Michel Lattes et Jean-
Michel Plassard, Discrimination et marché du travail : une lecture pluridisciplinaire. Laboratoire 
Interdisciplinaire de recherche sur les Ressources Humaines et l’Emploi. Toulouse Université des 
Sciences Sociales. Juillet 2000, note n° 317. 
2244 .Pour en savoir plus, Le principe de non discrimination en droit social, Colloque organisé par la 
Commission de Droit Social du Syndicat des Avocats de France, (S.A.F) à l’Université de Paris-
Dauphine, le 2 décembre 2000, Droit. ouv.. 2001, n° 633, pp. 186-228, voir notamment, M. Th. 
Lanquetin, Le principe de non discrimination, pp. 186-193, spéc., p. 189 s ; De la discrimination 
indirecte entre travailleur masculines et féminines, in étude offertes à H. Sinay, Le droit collectif du 
travail, Peterlang, 1994, pp. 41-424 ; M. Henry, Le nouveau régime probatoire applicable aux 
discriminations, pp. 194-200, spéc., p. 197, R. Saada, La non discrimination homme/femme, pp. 207-
212, spéc., p. 208, T. Grumbach, Pour conclure et tenter de distinguer entre la gestion disciplinaire 
affichée, la discrimination inavouée, et le harcèlement dissimulé, pp. 218-227, spéc., p. 223 s ; A. 
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الموضوعية للعمل، كتحديد طول معين أو وزن معين، أو لون بشرة أو شعر أو عينين معين، الأمر 

 صاحب العمل إنما يستند في قراره إلى تمييز غير مباشر قائم على بأنالذي يحمل على الاستنتاج 

لمباشر المستند إلى أي من هذين التي يؤدي إليها التمييز ا هاذاتالجنس أو اللون، يؤدي إلى النتائج 

 . المعيارين

وإذا كان التمييز المباشر، أمام تطور الفكر التحرري بين الشعوب وتعزيز الديمقراطية بين الأفراد 

وازدياد ونمو الوعي الإنساني لهذه الشعوب، قد انحسر بشكل كبير، فإن التمييز المستور أو غير 

    ..25المباشر قد شهد تطوراً ملحوظاً

 الثاني الفرع 

  :)مدروسالالتمييز المدروس والتمييز غير ( التمييز من قبل صاحب العمل

مدروس على البعد الاقتصادي الترتكز هذه النظرية في التفرقة بين التمييز المدروس والتمييز غير 

. بالتشغيل من عدمهصاحب العمل في علاقة العمل وعلى معطيات السوق ودورها في بلورة قرار 

القانونية لبعض الأفراد في المنشأة أو  إلى تبرير الاختلافات في المراكزهذه النظرية حيث تهدف 

الشركة، من حيث تبرير الاختلاف في الأجور بين شخصين لديهما ذات المواصفات الاقتصادية، أو 

يكون نتيجة  ،فالتمييز وفق هذه النظرية. ضمن المنشأةذاته تبرير عدم تمتعهما بالمركز الوظيفي 

 أو غير  بهاموثوقإما إحصائية، لبيانات وفقاً المستنتجة لجملة من المعلومات والبيانات الإحصائية 

 .  بهاموثوق

                                                                                                              
Supiot, La protection de droit d’agir en justice, Droit. soc. 1985, n° 11, pp. 774-780 ; B. Sousi-Roubi, 
Réflexions sur les discriminations sexistes dans l’emploi, Droit. soc. 1980, n° 1, pp. 31-38 ; C. 
Charbonneau, Du harcèlement sexuel au harcèlement moral, la protection nécessaire d la dignité 
individuelle dans le milieu de l’entreprise, C.S.B.P, 2001, n° 128, D 4, pp. 105-109 ; Avis de la 
Commission nationale consultative des droits de l’homme portant sur harcèlement moral dans les 
relations de travail, Droit. ouv. 2001, n° 632, pp. 154-55 ; M. A. Moreau, Les justifications des 
discriminations, préc., spéc., p. 1114 ; M. Th. Lanquetin, Égalité et discrimination, hommes femmes, 
Action. juri., 1997, n° 125, p. 3-7. 
2255. M-A. Moreau, Les justifications des discriminations, Congrès européen de Stockholm du 3 à 6 
septembre 2002, Droit social, déc. 2002, p. 1112.  L. Boltanski et L.Thévenot, De la justification, 
Gallimard, Paris, 1991. M. Morand, Le droit du travail depuis 1981 : bilan et perspectives. Réflexions 
sur la finalité et les vecteurs du droit du travail, Sem. Jur. éd. E, 1987, n° 19, p. 523.  
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الاقتصادية الموضوعية  والموجه يأتي ترجمة لمجموعة من المعطيات 26فالتمييز المدروس

درة على تصويب قراره في  والتي تمنحه الق،فرة لدى صاحب العملاوالاجتماعية والمهنية المتو

 -فالتمييز الموجه يفترض بأن أصحاب العمل أو وكلاء العمل في المجتمع . الاتجاه الذي يراه مناسباً

 وهم على معرفة دقيقة ، لديهم معلومات كاملة وتامة حول سوق العمل- مؤسسات التشغيل

والقدرات التي تتمتع بها باختلاف ولإمكانيتها ، سوق الههذفرة في ابالخصائص الحقيقية للعمالة المتو

 . أطيافها وأجناسها

 من حيث استناده إلى معلومات ، هذا النوع من التمييز يتميز بكونه يتمتع بالدقة الإحصائيةبالمحصلة،

ترجمة فعلية لجملة من المعطيات الموضوعية فهو . 27  بهاإحصائية تتميز بالمصداقية والوثوق

 هملذلك يذهب بعض نتيجة . لتساعده على اتخاذ القرار الصائب،ملالمدروسة والموجهة لصاحب الع

، بل  غير ناتج عن تصرف تمييزي واضح ومعلن،تمييز غير إرادي هذا التمييز هو إن :إلى القول

المعلومات لى إقراره ستند في ي، فصاحب العمل ..28 يقوم على معطيات موضوعية في سوق العمل

 تبني إحصائيتها على معايير  بها مصادر مختصة معروفة وموثوقوالبيانات التي حصل عليها من

 . محددة كالجنس والعرق وغير ذلك من المعايير

 كما هو ،اب العملحصأيقوم بشكل رئيسي على حقيقة مفادها أن  ،29 لتمييز غير المدروسبالنسبة ل

 والبيانات الكاملة فيما فر لديهم المعلوماتا لا تتو- مؤسسات التشغيل-الحال بالنسبة لوكلاء العمل

                                                 
2266. Pour plus d’informations voir, en droit français : Rachid Boumahdi - Jean-Michel Lattes et Jean-
Michel Plassard, discrimination et marché du travail : une lecture pluridisciplinaire. op. cit. En droit 
anglais : D. Aigner, D, and C. Cain, Statistical Theories of Discrimination in Labor Markets, 
Industrial and Labor Relations Review, 1977. n°30. K-J. Arrow, What has Economics to say about 
racial discrimination. op. cit.  J-F. Biddle et D. Hamermesh, Beauty, Productivity, and Discrimination 
: Lawyers, Looks an Lucre, Journal of Labor Economics, 1999, Volume 16 n°1 January, pp.143- 172. 
D-J. Aigner and G-G. Cain. Statistical Theories of Discrimination in Labor Markets,  Industrial and 
Labor Relations Review, 1977, vol. 30, n°2, January.   
2277. R. Anker, Ségrégation professionnelle hommes–femmes : les théories en présence, Revue 
internationale du travail, 1997, vol. 136, n°3.    
2288. G. Becker, The Economics of Discrimination, University of Chicago Press, Chicago. 1957. Cf. 
Rachid Boumahdi - Jean-Michel Lattes et Jean-Michel Plassard, discrimination et marché du travail : 
une lecture pluridisciplinaire. op.cit. 
2299. D. Meurs et S. Ponthieux, Une mesure de la discrimination dans l'écart de salaire entre hommes et 
femmes, Économie et Statistique, 2000. n°337-338. En droit anglais voir, E-S. Phelps, The statistical 
Theory of racism and sexism, American Economic review, LXII, septembre, 659-61. 1972.  
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فرة في ا والإمكانيات التي تتمتع بها اليد العاملة المتو،يتعلق بالقدرات والمهارات الإنتاجية للعمال

 . سوق العمل باختلاف طوائفها وأجناسها

صاحب العمل خياراته بالاستناد إلى جملة يبني  ،في مواجهة هذه الحالة من عدم الوضوح في الرؤية

بأي شكل كان القدرات بين ر البسيطة والملموسة، لكن غير الموضوعية والتي لا تمن المعايي

والمواصفات المهنية للمرشح للعمل، كلون البشرة أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو الحالة العائلية 

لعمل كنقاط ا إليها صاحب دهذه المعايير يستن. أو اللكنة في الكلام أو الاسم العائلي وغير ذلك

كحال صاحب العمل الذي يمنح العمال من . سترشادية لبناء قراراته في الاتجاه الذي يراه مناسباًا

 أقل من أقرانهم من جنسيات أخرى بناء على اعتقاده بأن أبناء هذه اًأصول عرقية معينة أجور

نح أو كحال صاحب العمل الذي يم. الشعوب أقل إنتاجية في العمل من أقرانهم من جنسيات أخرى

لى لوائح إالنساء المرشحات إلى عمل معين تقييماً من ناحية الإنتاج أقل من الرجال مستنداً في ذلك 

الرغم من أن ولا واحدة من هؤلاء النسوة أو حتى بعضهن كانت لديهن هذه على إحصائية عامة، 

 . 30الناحية 

يانات إحصائية غير دقيقة لى معطيات وبإالتمييز غير المدروس يستند في أفضل حالاته بالمحصلة، 

 مما يفترض عدم وجود توافق بين المواصفات الإنتاجية ،، تتضمن هامشاً من الخطأ بهاوغير موثوق

 لا يوجد أي أساس ومن ثم ،لدلائل التي يشير إليها في سوق العملاللأشخاص موضوع الإحصاء و

هو شكل من أشكال التصرف لذلك هذا التمييز ، إحصائي يمكن لـه أن يبرر تصرف صاحب العمل

 . التمييزي الإرادي المحظور

  الثاني المبحث

 :عدم التمييز والمفاهيم المقاربة

ن يؤثران ويتأثران به، هما ين آخرين أساسييسوق العمل يتداخل مفهوم عدم التمييز مع مفهومي ف

تمييز والحق في الحق في المساواة والحق في الاختيار، فكثيراً ما يتم الخلط بين مبدأ عدم ال

مخل بمبدأ عدم الغير  الهامش المتاح للحق في الاختيار المباحيثور السؤال حول كذلك . المساواة

ن عن النطاق القانوني المقرر لهما ويصبحان بحكم ان المفهوماالتمييز، بتعبير آخر متى يخرج هذ

 . التمييز الممنوع

 

                                                 
3300. A. Wolfelsperger, Économie des inégalités de revenus, PUF, 1980.  
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  الأول المطلب

 :التمييز والمساواةعدم 

ذه الفكرة يجب البحث، بداية في مفهوم المساواة لنبين بعد ذلك، طبيعة العلاقة بين مفهوم لتوضيح ه

 ؟أم متكاملان  هذان المصطلحان متطابقانهلوتوضيح  التمييز والمساواةعدم 

  الأولالفرع

 :مفهوم المساواة

 الصادر الإنسان مفهوم المساواة المصرح عنه في إعلان حقوق  والحقوقي يعدالإنسانيعلى الصعيد 

الرجال يولدون أحراراً "أن على م المفهوم الأكثر شيوعاً للمساواة، حيث نص  1789في عام 

إلى استناداً . 31"  إلا وفقاً للمنفعة العامةبررن في الحقوق، والتمييز الاجتماعي لا يمكن أن ييومتساو

، في مواجهة الأطراف الذين واحداً بالنسبة للجميع، سواء أكان ذلكالقانون ذلك، يجب أن يكون 

على الصعيد الاقتصادي، كما بينا سابقاً، المساواة . 32يحميهم أو في مواجهة الأطراف الذين يعاقبهم 

من المبادئ الرئيسة والضرورية في بناء أي سوق عمل، والتطورات القانونية التي تشهدها عملية 

ى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية  هي مستمدة من المبدأ القائم عل،تنظيم هذه العلاقات

 . التي يدور بينها التبادل
 

لاسيما في وهمة، م الذي يبدو بسيطاً، يطرح في الواقع العديد من المشاكل القانونية ال،هذا المبدأ

.  والصور المختلفة لهذه المساواةييز الحاصل بين المفهوم الرسمي للمساواة ومفهومها الفعليالتم

 يجابيمفهوم التمييز الإتعلق بيسؤال قديم جديد،  نيتعلق بالإجابة ع ذلك، فإن هذا التمييز  عنفضلاً

خطوة في الطريق الصحيح للوصول إلى  هذا الشكل من التمييز وهل في سوق العمل ومدى شرعيته ؟

  خطوة في تدعيم وتكريس عدم المساواة ؟أنه المساواة أم 

 :مساواة الفعلية المساواة الرسمية وال-أولاً
 : المفهوم الرسمي-1

حيث .  ذاتهلوضعلالأشخاص الخاضعين مييزية بين وفق هذا المفهوم يحظر التمييز أو التصرفات الت

                                                 
 . ، المادة الأولى1789 إعلان حقوق الإنسان الصادر في عام .3311

Pour plus d’informations voir, Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789. éd. 
Ministère de la justice. Août 2001.   

  .  ، المادة السادسة1789الصادر في عام الإنسان إعلان حقوق . 3322
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 بحيث لا يبقى هناك أي هامش ،يفترض بالمشرع أن يمنع أي اختلاف في التعامل بين الأشخاص

فالمساواة .  من أشكال عدم العدالة في التصرفللتمييز أو التفريق فيما بينهم، وإلا عد ذلك شكلاً

 .  ذاتهاتقتضي بأن أي قاعدة قانونية يجب أن تنطبق على جميع الأشخاص الخاضعين لها وبالطريقة

  الوقتوفيإذا كان هذا الشرح يوضح القيمة المطلقة لمفهوم المساواة، إلا أنه، : وللحقيقة نقول

فالمساواة الرسمية من الناحية الطبيعية والاجتماعية .  لهايعبر عن استحالة التطبيق المجرد، ذاته

الرسمية المساواة مفهوم فمفقودة ومستحيلة، وحتى أنها متناقضة مع قوانين الطبيعة والمجتمع، 

ر الذي دفع رجال الفكر والقانون الأم. ة بالإفرادالظروف المحيطمراعاة خصوصية ولغي مفهوم الي

 .للمساواةأو العملي رة تبني المفهوم الواقعي لتأكيد على ضرولالاجتماعي 

  : المفهوم العملي-2

المساواة وفقاً لمفهومها العملي تسمح، على العكس من المفهوم الرسمي، بالحد من ظاهرة عدم 

 من خلال وضع قواعد قانونية تتناسب ومختلف الأوضاع والمراكز القانونية لبعض ،العدالة في الواقع

 بالحسبانفهوم يشترط بأن النص الواجب تطبيقه على الأفراد المعنيين، يجب أن يأخذ فهذا الم. الفئات

. وجد بها كل فرد في الواقع، الأمر الذي يبرر الاختلاف في المعاملةالأوضاع الفعلية والخاصة التي ي

 والمجرد فالتطبيق النظري.  بحكم التمييز لهذا الاختلاف هو ما يمكن أن يعدبالحسبانوإن عدم الأخذ 

 . 33 بالتمييز الإقرار لهذه الاختلافات يفضي بالضرورة إلى بالحسبانخذ لمفهوم المساواة، دون الأ

مفهوم المساواة لم يعد يتطلب وحدة النص القانوني أو : "هذه المعطيات دفعت بالفقه إلى التأكيد بأن

ثلة أو واحدة، فهو يشرع كما لو بطريقة متما كافةًاتحاد التشريعات، ولم يعد يفترض معاملة الأفراد 

 .34" أنه مفهوم عام لعدم التمييز، بمعنى بأنه وبشكل عقلاني يبرر من خلال الاختلاف في الأوضاع

 : المختلفة للمساواةصور ال-ثانياً
يبرز مفهوم المساواة في علاقة العمل في ضمان المساواة بين أصحاب العمل فيما بينهم، كما بين 

 . 35 لعمل، وكذلك في القدرة على التمثيلالعمال وأصحاب ا

                                                 
33. J-J. Dupeyroux, Droit de la Sécurité sociale, Dalloz, 14 èd. 2001, n° 36. 
3344. B. Sadoun, L'Autre, études réunies pour A. Grosser, Presses de Sciences Poffissionelle, Paris. Cf. 
Séverine Lemière - Rachel Silvera, op. cit.   

إلى الشكل الرابع من المساواة المتعلق بالمساواة بين العمال فيما بينهم، وغنـي عـن البيـان أن                   لعله من نافلة القول، التنويه       ..3355
تجاوز هذا الشكل من المساواة من نطاق هذا الشرح إنما مرده كون المؤلف في مجموعه إنما يبحث في هذا الشكل، مما اقتضـى                       

  . التنويه
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 : المساواة بين أصحاب العمل-1

المساواة في مواجهة الأعباء والالتزامات الاجتماعية بين مختلف : "في هذه الحالةيقصد بالمساواة 

بحيث يصبح جميع أصحاب العمل والشركات والمنشآت على قدم المساواة أمام . 36" أصحاب العمل

فالمساواة تهدف، على سبيل المثال، إلى .  يفرضها القانون الاجتماعي على قوة العملالالتزامات التي

منع إغراق بعض أصحاب العمل في التزامات غير قانونية أو غير متكافئة فيما بينهم، أو أن يؤدي 

 التنافس بين أصحاب العمل إلى هبوط السعر المقرر لقوة العمل بشكل يجعله دون الحد الأدنى المقرر

هذه القيود إنما يبررها، طبيعة ما يتم تبادله في سوق العمل، فهو ليس مجرد بضاعة أو . للأجور

 طويلة، مدة العناية بها وضمان استمرارية إنتاجيتها، إذ إنسلعة، ولكن جهود وطاقات إنسانية، 

      .ن قبل الدولة حمايتها مفضلاً عن، )أصحاب العمل(يتطلب نفقات يجب تحملها من قبل المنتفع منها، 

 ن البحث عن المساواة الرسمية ليس محققاً دوماً تجاه جميع أصحاب العملإ ، فيهبالمقابل ومما لاشك

 عمدت مختلف ،نظراً لعدم القدرة على ضمان التطبيق الكامل والحرفي لمفهوم المساواة، لذلك

 تطبيق هذه المساواة بشكلها التشريعات الوطنية إلى تلطيف هذا المفهوم من خلال التمسك بضرورة

 ،ضعها المشرعيالفعلي والواقعي دون الرسمي، مستندة في ذلك إلى جملة من المعايير والأسس التي 

طبيعة المنشأة وحجم نشاطها الفعلي وحجم تعاملاتها، الأمر الذي يسمح : والتي يأتي في مقدمتها

ة على المنشآت بحسب المعايير المشار إليها بالتدرج في توزيع الأعباء الاجتماعية والمالية المترتب

ففي مجال الصحة والضمان الصحي للعمال، نجد أن قانون الضمان الصحي يقوم بتحديد نسب . أعلاه

الحسم المستحقة من أصحاب العمل بالاستناد إلى معايير متعددة كنوع المنشأة وحجمها وطبيعة 

ث وإصابات العمل التي تتعرض لها والنسبة  التي تقوم بها، ومخاطر حوادلنشاطاتها والأعما

مع التنويه بأن هذه المعايير تختلف . 37المتوقعة لهذه لحوادث وإصابات العمل لديها وغير ذلك 

لشركات وا أو بالنسبة للشركة ذاتها ما بين الشركة الأم ،آخرإلى  من فرع  ذاتهالشركةلبالنسبة 

توزيع للمستحقات الذي يسمح بأن يسقط عن الشركة فهذا الأسلوب من التدرج في ال. التابعة لها

                                                 
36. J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, op. cit. p. 157 s. 

بمـا  ) 64(حيث قضـت المـادة   ). 65-64( في المادتين 1959لعام ) 91(مثال ذلك، ما ورد في قانون العمل السوري رقم     . 37
من وعلى  .  في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة              على من يستخدم عمالاً   : "يأتي

 في المناطق البعيدة عن العمران التي تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يوفر لهم المسكن الملائم                   يستخدم عمالاً 
، المواد  1980لعام  ) 8(راجع كذلك، قانون العمل الإماراتي رقم       . ..." وكذلك التغذية    ،بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين    

  ).57-55(، المواد 1962لعام ) 3(عمل القطري رقم قانون ال). 93-95-96(
Voir en Code du travail, Titre III du livre II sous l’intitulé : «hygiène, sécurité et conditions de 
travail ». Articles L. 230-1 et s.  
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 من المصروفات أو النفقات في إطار نشاطها الاقتصادي، يرتبط كذلك بالخيارات الإدارية اًجزء

مة همالالتطورات ذلك أن . ها وتطوير من حيث تعزيز نشاطاتها وقدراتها،والاقتصادية لهذه المنشآت

 .38 يهمبالعمال، ويجب أن تنعكس بالضرورة عل تتعلق كذلك التي تحققها هذه المنشآت

 : المساواة بين أصحاب العمل والعمال-2

إن الاختلاف في الواقع الاقتصادي بين طرفي العقد، يجعل هذه العلاقة ببعدها الفردي تتميز بعدم 

. عيةالمساواة بين هذين الطرفين، ذلك أن أحدهم يتبع الآخر، فمفهوم المساواة يتنافى مع مفهوم التب

إنما يشكل انتهاكاً لمفهوم المساواة والعدالة القانونية ،، فإن العقد، بتكريسه لمفهوم التبعيةمن ثم 

لذلك ورغبة في مواجهة هذا الواقع من عدم التكافئ، عمد . وفق المفهوم الرسمي لهذين المصطلحين

. جماعي لعلاقات العملرجال الفكر والقانون إلى إعادة التوازن لهذه العلاقة على المستوى ال

هذه العلاقة على المستوى الفردي، سعى إلى إعادة لفالمشرع، وأمام إقراره بصعوبة ضمان المساواة 

الحق : التوازن لها على المستوى الجماعي، مستخدماً في ذلك العديد من الأدوات والوسائل نذكر منها

العمل مثيل العمالي، والحق في ممارسة في المفاوضات الجماعية، والحق في الإضراب، والحق في الت

، إلى حد كبير، يعدفإن الدور الحمائي الذي كان . 39النقابي، والحق في التعبير وحرية الرأي 

 ، وبمساعدته،إلى جانب القانونالأدوات  يتجه اليوم ليجعل من الممكن قيام هذه ، بالقانوناًمحصور

 . 40منع كل إجراء تمييزيب

إذا كان يعود إلى المشرع وضع مجموعة من القواعد القانونية ":  بأنه C. Laret-Bedel فكما بين

المتعلقة بضمان المساواة ولو بحدها الأدنى، فإن تعريف هذا المفهوم في مجال العمل ووضعه موضع 

 ينتج كذلك عن المفاوضات الجماعية، حيث يعود للشركاء الاجتماعيين مهمة التفاوض، في ،التطبيق

                                                 
المصري راجع الفصل المتعلق بالسـلامة  في القانون . من قانون العمل السوري   )151-113-64-63(واد  المراجع في ذلك    . 3388

السـلامة   ب الفصـل التاسـع   في القانون الأردني راجع الفصل المتعلق       ). 202231(والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، المواد       
 ). 7897(، المواد،  المهنةوأمراض العمل  المتعلق بإصاباتالفصل العاشرووالصحة المهنية 

En Code du travail français, voir les Articles (L 230-1 à L 230-5) et (L 236-1 à L 236-13) et (L 241-1 
à L 241-11). 
3399. Pour plus d’informations, A. Supiot, Critique du droit du travail, PUF, 2002, p. 111 s. 
4400. Les articles L. 131-2  L. 132-30 du Code du travail, Voir aussi, Philippe Waquet, Le principe 
d’égalité en droit du travail. Droit Social, 2003, p. 276-282. A. Lyon-Caen, "L'égalité et la loi en droit 
du travail, Droit social, n°1, 1990. Séverine Lemière et Rachel Silver, Discrimination et ressources 
humaines. Publication des Université Paris X. 2002. Principe d'égalité, Rapport de la délégation de 
France. Présenté par Ferdinand Melin-Soucramanien.1er Congrès de l'ACCPUF - Paris, Avril 1997.     
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شروط العمل ولاسيما تلك المتعلقة بالأجور ولمساواة المهنية، لبحث مختلف شروط العمل، جو من ا

  .41" والتكوين المهني

 : المساواة في القدرة على التمثيل-3

إلى جانب الهم التشريعي للعديد من الدول في البحث عن ضمان المساواة بين أصحاب العمل والعمال، 

توافق هذا المفهوم مع مفهوم المساواة في المعاملة بين مختلف  إلى أن ي،هذه الدول كذلكتسعى 

هذه الفكرة قد تم تبنيها وتطويرها في العديد من التشريعات العمالية، ومن ضمنها . المنظمات النقابية

 والتي ،، لأسباب متعددة يأتي في مقدمتها، البعد الديمقراطي للعملية التمثيلية42التشريع الفرنسي 

لكن .  فيهوالتنظيمي الذي يرغبونالصفة التمثيلية لمختلف العمال وفق الشكل النقابي تقضي بتحقق 

في حقيقة الأمر، هذا السبب كان يخفي خلفه سبباً آخر لا يقل أهمية عنه، يهدف إلى الحد من القدرة 

مال والحضور التي يتمتع بها التنظيم النقابي الأكثر حضوراً في المجتمع الفرنسي وهو نقابة الع

 إنما يسهم في تشتت وإضعاف الوحدة والقوة في مفهوم ، فمما لاشك أن هذا الباعث الأخير43.العامة 

 كل ذلك يؤدي إلى الحد من التوصل إلى . ضعف عمل الممثلين النقابيينومن ثم ،العمل النقابي

في حالات نادرة  لم يتم تحقيقه إلا ،مفاوضات جماعية حقيقية تنطوي على توافق كامل، فهذا الأخير

 هذه الشروط من حيث الأصل، لا يمكن إن :وفي شروط جداً ضيقة، الأمر الذي يحمل على القول

لذلك تم الاعتماد، في إطار المفاوضات الجماعية، وفي غالبية اتفاقيات . 44وبشكل مطلق تحقيقها 

في ظل . همإجماعه  أكثر منغالبية العمالموافقة العمل، على اتفاقيات العمل المشتركة المعتمدة على 

 يصبح تدخل الدولة في ومن ثمهذا النظام من المستحيل أن تصل وبشكل كامل إلى اتفاقية جماعية، 

                                                 
4411. Cf. Séverine Lemiere et Rachel Silver, Discrimination et ressources humaines. Publication des 
Université Paris X. 2002.  
4422. G. Borenfreund, La représentation des salaries et l’idée de représentation, Dr. soc. 1991. p. 685. A. 
Supiot, Parité, égalité, majorité dans les relations collectives de travail, Mélanges H. Sinay, 1994. p. 
59.     
4433. Confédération générale du travail. (CGT).  

، لكنها تطورت بشكل فَعال بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تستوعب اليوم غالبية اليد العاملـة                1895أسست هذه النقابة في عام      
 :إلى جانب هذه النقابة يوجد العديد من النقابات العمالية الأخرى من أهمها. الفرنسية

La C.F.D.T. (Confédération française des travailleurs). F.O. (Force ouvrière). La F.E.N. (Fédération 
de l'éducation nationale). Voir, "Face aux discriminations raciales au travail : quel droit pour quelle 
pratique syndicale ?, Actes de journées d'études, Études et recherches, éd. FO. ISERES. 1998.  
4444. G. Bélier, Les novations dans le droit de la négociation collective, Dr. soc. 1999. p. 1014. J-E. 
Ray, Les grandes manœuvres du droit de la négociation collective. Dr. soc. 1999, p. 1018. 
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لذلك طالب العديد من القانونين والنقابين بأن تخضع هذه الاتفاقات لإقرار . هذا المجال أمراً محتماً

 .45 لمنظمات ذات الأغلبيةصحتها من عدمها إلى شروط التوقيع عليها من قبل ا

  : والمساواةيجابي التمييز الإ-لثاًًثا

 :يجابي مفهوم التمييز الإ-1

فهذا . يجابيهذه الآلية التي تسمح للمشرع بضمان هذه المساواة في الواقع العملي تسمى بالتمييز الإ

لموجهة لشرائح اعادلة الالمفهوم يتجه إلى إعادة النظر في المعاملة التمييزية المستقرة وغير 

، تعاني من عدم العدالة التي يفرزها سوق العمل، بهدف إعادة اً، مجموعات أو أفراداجتماعية معينة

قين أو الاحتياجات الخاصة، أو العمال الذين وكما هو الحال بالنسبة للعمال المع. 46تصحيحها 

لاتي يستفدن من خطة كذلك الحال، بالنسبة للنساء ال. 47 ة من الأعمالنمن حصة معييستفيدون 

وضعت الحكومة الفرنسية  Roudyمن خلال قانون  ففي التشريع الفرنسي .حكومية لتحقيق العدالة

هذه  متكاملة لرفع سوية التشغيل بالنسبة للنساء في سوق العمل وضمان المساواة لةتشريعيسياسة 

ضمان فاعلية بهدف مة الخطوط العريضة لسياسة الحكوالقانون أوضح حيث . ي سوق العملالفئة ف

تطبيق مفهوم المساواة في العمل بين الرجال والنساء، خصوصاً المساواة في إطار بيئة وتشريعات 

العمل وفي إطار اتفاقيات العمل الجماعية، وفي المساعدات المالية المقدمة من الدولة في سبيل 

                                                 
4455. L’exemple le plus représentatif sur ce point, la loi Aubry concernant le 35 H. Voir, B. Gauriau, Le 
référendum et les accords “Aubry II”, Dr. soc. 2000, p. 311. 

 لمصلحة الأقلية السوداء، منذ ذلـك  1963اعتمدت هذه الإجراءات التمييزية الإيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام      . 4466
ية عن التوسع حتى شملت الجماعات كافة التي تتعرض لإجراءات تمييزية فـي وضـعها               الحين، لم تتوقف هذه النصوص القانون     

 . الاجتماعي العام
Pour plus d’informations voir, J. Schmidt. La notion d’égalité dans la jurisprudence de la Cour 
Suprême des États-Unis d’Amérique, RIDC, 1987, n° 1, p. 43. P. Noblet. Égalité et discrimination 
positive, le cas de la France et des États-Unis, Revue française des affaires sociales, n° 4, octobre–
décembre 1998. Voir aussi, Roland Mincy, The Urban Institute Audit Studies : Their Research and 
ploicy Context. In Michael Fix and Raymond Strucky, éd, Clear and Convincing Evidence : 
Measurement of discrimination in America. Washington : The Urban Institute Press, pp. 165-186. 
1993. Cf. Rachid Boumahdi - Jean-Michel Lattes et Jean-Michel Plassard, discrimination et marché 
du travail : une lecture pluridisciplinaire. op. cit. En droit anglais voir, E-S. Phelps. The statistical 
Theory of racism and sexism, op. cit. Mark. Bell, Equality and diversity : anti-discrimination law 
after Amsterdam. Social law and policy in an evolving European Union, 2000, pp. 157-170.   
4477. Cass. soc 6 février 2001, J.C.P, E, 2001, n° 15-16, p. 641 ; T.P.S. 2001, n° 4, n° 122, p. 10.  



 محمد عرفان الخطيب                       2008-الثاني العدد -24 المجلد –صادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقت

 

 77 

 .  48تشجيع تحقيق هذه العدالة 

 ؟عدم مساواة مساواة أم :يجابي التمييز الإ-2

 الاستثناء د تع،ةيجابيالإجراءات التمييزية الإأن  إلى التأكيد يجابي التمييز الإويسعى أنصار ومؤيد

 والذي من المفترض أن ينتهي عندما ينتهي ،الوحيد والضروري لتحقيق العدالة في مفهومها الواقعي

 الذي يسمح بإمكانية وجود ،القانونيهل هذا الخيار : لكن السؤال الذي يبرز هنا. التمييز بحد ذاته

 فهل ،، وإذا كان كذلك ؟إجراء قانوني مشروعهو  ،معاملة تفضيلية لبعض فئات العمال دون غيرها

 ؟  المطلوبةجدوى يتمتع بال

الرغم من عدم شكهم في قانونية هذا الإجراء، يشككون بشكل فعلي في على العديد من رجال القانون، 

 يترددون في اعتبار أن مثل هذه التصرفات تسهم بشكل فاعل في التعريف بهذه ، فهم لاتهمدى فاعلي

 تفضي إلى انعزالها ، ضمن المجتمعمحمودة وتجعل لها خصوصية غير ،المجموعات الأقل تفضيلاً

 . 49، الأمر الذي يعزز ويدعم ظروفها الصعبة أساساً واقتصادياًاجتماعياً 

ن مفهوم إ: " في معرض نقده لمفهوم المساواة في الفرص إلىJorion  .B أشار الفقيهالإطارفي هذا 

المساواة في الفرص، المشهور جداً والمتداول كثيراً في الآونة الأخيرة، يخفي بعض المفاهيم 

 بأنه الحل لمفهوم عدم العدالة من خلال إعادة وضع هم صحيح بأنه قد فهم من قبل بعض.المبهمة

طلاق، لكن هذا المفهوم يخفي بالنسبة للآخرين عدم مساواة اجتماعية جميع الأفراد على ذات خط الان

فالمساواة في الفرص حلت محل المساواة في الحقوق . بإحلال مفهوم الفرص مكان مفهوم الحقوق

 وجهة نظره في مفهوم المساواة Koubi . Gبين الفقيه هذاتفي المعنى . 50" والمساواة في الأوضاع

 المساواة في الفرص هو شكل من المعالجات أو الطروحات التي تعود في إن: "في الفرص بالقول

 في سبيل الحد من التمييز ،مضمونها إلى مفهوم الفكر الليبرالي الحر، كونها تضع موضع التطبيق

                                                 
4488. La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983, J.O, du 14 juillet 1983, p. 2176. Voir aussi, F. Dekeuwer-
Defossez, Droit des femmes, Dalloz. 1985, p. 6. J. Hodges-Aeberhard, L’action positive en faveur de 
l’emploi : la jurisprudence récente face à une notion complexe, Revue Internationale du Travail, 
1999, Vol. 138, 1999/3, pp. 269-298. S. Lemière. La discrimination salariale entre hommes et 
femmes : une analyse à partir des modes de détermination des rémunérations par les entreprises, 
Thèse de doctorat Université Paris I, décembre. 2001.  
4499. M. Morand, Le droit du travail depuis 1981 : bilan et perspectives. Réflexions sur la finalité et les 
vecteurs du droit du travail, op. cit.  
5500. B. Jorion, Égalité et non-discrimination en droit public français, 2000, in G. Koubi. Cf. Séverine 
Lemière - Rachel Silvera, op. cit.  
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وإقرار مفهوم المساواة، النظريات القائمة على الفكر الليبرالي الحر وفكرة المسؤولية الشخصية 

الباعث الوحيد للأشخاص لكي يتمكنوا من الحصول على حقوقهم وتحديد مستقبلهم، للفرد، بكونها 

 .51" ن عن مسيرتهم المهنية ولا دور للدولة في ذلكين الوحيديلوؤحيث سيصبح هؤلاء الأفراد المس

 النتائج الفعلية المتحققة من تطبيق هذا الأسلوب تقودنا إلى تبيان مدى فعاليته، إن: وللحقيقة نقول

قين، وفالإجراءات التمييزية المفروضة لمصلحة النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة كالمع

 طويلة، لا تسمح بالضرورة إلى مدةوبعض العمال الموجودين في أوضاع خاصة كالعاطلين عن العمل 

ل غياب دور لاسيما في حاوالقول بعودة العدالة والمساواة المفقودة لهذه الفئات في الواقع العملي، 

الدولة في هذا المجال، فالنتائج المستحصلة في هذا الإطار ليست على مستوى الغايات المرجوة 

 . 52 والجهود المبذولة

  الثاني الفرع

 ؟أم متكاملان التمييز والمساواة مصطلحان متطابقانعدم 

 وني بين مفهومي عدمفي بدايات الفكر التحليلي القانوني لظاهرة عدم التمييز لم يميز الفقه القان

لكن ما لبث أن تبين لرجال الفكر القانوني .  حيث كان هناك خلط بين المفهومين،التمييز والمساواة

التمييز وإن كان يرتبط وبشكل دقيق عدم فمفهوم . نيبأن هذين المفهومين متكاملان وغير متطابق

، التمييز يفيد مفهوم المعاملة الأقل سابقاًذكرنا فكما . بمفهوم المساواة، إلا أنه يبقى مختلفاً عنه

بالضرورة ليست كل تفرقة غير أن تفضيلاً لشخص ما لسبب محظور، فهو شكل من أشكال التفرقة، 

. بطريقة شرعيةلكن  تمييز، فهناك أشخاص يمكن أن يعاملوا معاملة مختلفة ومن ثم ،غير شرعية

جم من خلال التمييز، فالتفرقة أو الاختلاف في بتعبير آخر، كل اختلاف في المعاملة لا يمكن أن يتر

 . المعاملة لا يكون تمييزاً إلا عندما يكون غير شرعي وغير قانوني
                                                 

5511. G. Koubi. Vers l'égalité des chances : quelles chances en droit ?, 2000, Cf. Séverine Lemière - 
Rachel Silvera, op. cit. 

 بأن الفجوة في سوق العمل بـين النسـاء          2006 في هذا الإطار بين التقرير الأوربي حول المساواة بين الرجال والنساء لعام              ..5522
فمعدل عمـل   . ء إلى هذا السوق   والرجل لم تتوقف عن الانكماش خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بفضل الإقبال الكبير للنسا             

للمعدل المقرر فـي عـام       % 0.7 بمعدل ارتفاع    2004في عام    % 55.7النساء في سوق العمل في الاتحاد الأوربي وصل إلى          
وبهذا انخفض الفارق في مجال العمل بين الرجال         %. 55.1 إلى حدود    2003، حيث وصلت نسبة تشغيل النساء في عام         2003

 راجع في هذا المجال، . 2003في عام  % 15.8 بعد أن كان في حدود 2004نقطة في عام %  15.2والنساء إلى 
Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 22 février 2006, « Rapport sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes, 2005 » [COM(2006) 71 final - Journal officiel C 67 du 18.03.2006].   
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 ا مفهوم المساواة والتمييز هما مفهومين متكاملان وليسإن: القولانطلاقاً من هذه النتيجة يمكن 

 :يينالآت هذه الخلاصة تمكننا من الوصول إلى النتيجتين .نيمتطابق

مبدأ المساواة يضمن المساواة بين العمال أمام القانون، فهو لا يسمح، من حيث المبدأ، بالأخذ  .1

 يسمح بالذهاب أبعد من ،في حين أن مبدأ عدم التمييز. خصوصيتهم وأطبيعة الأشخاص ل بالحسبان

 الفقه ده رجالوهذا ما أك. القواعد القانونية المطبقة على مبادئ ووقائع قانونية مطلقة ومتماثلة

 حيث أشار إلى أن المساواة القانونية A. Lyon-Caenن وفي مقدمتهم ووالقانون الفرنسي

عدم أن تترجم من خلال الابتعاد عن كل تفرقة، في حين أن استعمال مفهوم ري يجب صبمفهومها الح

 . 53 مرتكبها معاقبةالتمييز هو أكثر تقيداً، فهو يعني عدم قبول الاختلاف في المعاملة غير الشرعية و

إن التلاقي القائم مابين مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز يؤدي وبشكل متتابع إلى استيعاب الأول  .2

في الثاني، فمبدأ المساواة يهدف إلى التحذير من أي محاولة لمعاملة مختلفة في مجال الحريات أو 

ي أو الترفيع في مجال المهن أو الحقوق أو الواجبات، للحصول على امتياز في العمل أو للترق

في حين أن مبدأ عدم التمييز هو عبارة عن مجموعة هذه . للحصول على مكافأة أو تشريف

المبادئ من المساواة مجتمعة، فهو يتناول مجموعة من العناصر الدائمة والثابتة غير المتبدلة 

 .54اعتبار  والتي لا يمكن لها في أي حال من الأحوال أن تكون محل

  الثاني المطلب
 :)الحرية المهنية(التمييز والحق في الاختيار عدم 

للوقوف بشكل أوضح على هذه المسألة لابد لنا بداية، من الحديث عن البيئة الاجتماعية والقانونية 

 الحرية والنطاق المقرر لكل نوع هفر وتنمو فيها هذه الحرية، ومن ثم الحديث عن نوعي هذاالتي تتو

هل الحرية في التعاقد :  السؤال الأكثر دقة في هذه المسألةن عالإجابةن نهاية من كمنها، لنتم

 .  تفترض وجود التمييز ؟

 لأول فرع اال
 :البيئة الاجتماعية والقانونية

الحق في الاختيار يحتاج إلى بيئة اجتماعية وقانونية ملائمة، ففي النظام الاشتراكي، كما في فكر 

ففي هذين النظامين، . بي لا وجود، من حيث الأصل، لمفهوم الحرية المهنيةالنظام الطائفي والنقا

ذوب وت المهنة المكون الرئيس لشخصية العامل، دتع، حيث العمل محكوم بقيود وضوابط محددة سلفاً

                                                 
5533. A. Lyon-Caen, L'égalité et la loi en droit du travail, Droit social, 1990, n°1.  
5544 .G. Koubi, Vers l'égalité des chances : quelles chances en droit ?, op. cit.  
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وظيفة اجتماعية تمارس في إطار سوق يعبر عن فالعمل . شخصية العامل في إطار شخصية الحرفة

ومن  .من خلال الدولة، وفي إطار عقد عمل اجتماعي مبرم بين المواطن والدولةعمل منظم ومؤطر 

55  لا يصبح للعمل أهمية تذكرثم . 

 إن هذه الحرية تنمو وتتطور في الدول الليبرالية التي تنتهج النهج الاقتصادي الحر، ،في المقابل

 Pierre عن 2/3/1791در في القرار الصا كالعديد من الدول الأوربية، كفرنسا مثلاً، حيث يعد

D'Allarde والمسمى بقرار D'Allarde أول تشريع قانوني يكرس مبدأ الحرية المهنية، بعد ذلك 

المعايير وضحاً  م14/6/1791 في Isaac Le Chapelier 56   الصادر عنLe Chapelierجاء قانون 

لكل شخص  لقانون على أنلحرية المهنية في سوق العمل، حيث نص االتي تقوم عليها االأساسية 

 . 57مطلق الحرية ليمارس أو يفاوض على القيام بأي مهنة أو فن أو حرفة، يجدها جيدة بالنسبة إليه 

بعد ذلك، أكد مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ من خلال العديد من قراراته التي أكدت ضرورة احترام 

. ةن دون أنُ تخضع ذلك لأية قيود قانونيهذه الحرية في ممارسة أي عمل أو مهنة لجميع المواطني

، أصبح لهذا المفهوم صبغة دستورية حيث نص هذا 58 1946 ومع الدستور الفرنسي لعام ،ثم

وهذا ما أكدته كذلك . 59" كل شخص يجب عليه العمل وله الحق في الحصول عليه"أن على الدستور 

  . 60العديد من دساتير الدول العربية 

 ني  الثاالفرع
 : الحرية المهنيةانوع

 الحرية المهنية ،بتعبير آخر. ايختلف هامش الحرية المهنية والمفهوم الممنوح لها باختلاف مستخدمه

 .  الغيرللعامل أو لصاحب العمل، وما إذا كان المقصود من هذه الحرية العمل لأجل الغير أو تشغيل

                                                 
5555. J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, op.cit, p. 145 s.  
5566. Isaac Le Chapelier est un homme politique français. Il fut le quatrième président de l’Assemblée 
nationale constituante en 1789. Il est  né le 12/6/1754 à Rennes et guillotiné le 22/4/1794 à Paris. 
5577. Le Déctret d'Allarde et la loi loi Le Chapelier. Diffuse sur le: 
http://fr.wikisource.org/wiki/Loi_Le_Chapelier. 
5588. Diffusé sur le site de Jean-Charles Champagnat : www.droitsenfant.com. Voir aussi, J. Godechot, 
Les Constitutions de la France depuis 1789, éd. Garnier - Flammarion. 1970. p. 16. Droits sociaux 
fondamentaux en europe. Parlement Européen. n° 168. p. 629. Document de travail. Séries affaires 
sociales. SOCI 104 FR. 2-2000. pp. 20-21.   

ستكون هذه المعطيات موضع بحث معمق في القسم الثالث مـن           . الدستور الفرنسي، الديباجة، الفقرة الخامسة، المرجع السابق      . 5599
  .  مما اقتضى التنويه" مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحماية القانونية: "ة والمعنونهذه الدراسة

ستكون . لسورية ودستور جمهورية مصر العربية ودستور الجمهورية اللبنانية وغيرهم من الدول          دستور الجمهورية العربية ا   . 6600
مبدأ عدم التمييز في تشريع العمـل المقـارن،         : "هذه المعطيات موضع بحث معمق في البحث الثالث من هذه الدراسة والمعنون           

  .   مما اقتضى التنويه". الحماية القانونية
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 : الحرية في التشغيل-أولاً
 الحرية في ممارسة عمل : لهذه الحرية وجهان أساسيان.لصناعيةتسمى كذلك الحرية الاقتصادية وا

 .معين والحرية في تحديد الشركاء في ممارسة هذا العمل

 : الحرية في ممارسة ومزاولة مهنة معينة-1

يتناول هذا المفهوم حق كل شخص بأن يصبح صاحب عمل ويمارس المهنة أو العمل الذي يرغب به، 

وللحقيقة .  تشريع يحد من الحرية في ممارسة أي مهنة أو الدخول إليها استبعاد ورفض أيومن ثم

 هذه الحرية في إطار مفهومها المؤسساتي تبقى في حالات عديدة حرية نظرية أكثر منها إن :نقول

حقيقية، حيث تحتاج في سبيل تحقيقها على أرض الواقع، لمساعدة الدولة، وهذا ما يدفع الدول في 

لاسيما في مجال التشغيل، وتحديداً في السنوات الأخيرة، إلى تقديم و اقتصادية حال حصول أزمات

نذكر منها على سبيل . مساعدات عينية ومادية بغية دعم وإعادة تحريك حركة التشغيل في هذه الدول

دعم ومساعدة العاطلين عن العمل الذين يسهمون في إنشاء شركة وتقديم التسهيلات لهم، أو : المثال

تسعى هذه الدول ، حيث  التحفيزيةالإجراءاتخفيض الضريبي لبعض أصحاب العمل، وغير ذلك من الت

إلى تشجيع فكر العمل الحر والمستقل من خلال اعتماد إجراءات ضريبة واجتماعية تشجيعية 

 . تبسيط الإجراءات الإدارية فضلاً عنوتحفيزية، 

 : الحرية في تحديد الشركاء في ممارسة العمل-2

علق هذا الحق بحرية صاحب العمل في تحديد شركائه ومعاونيه في العمل، وهذه الحرية تقوم في يت

على . أساسها على استبعاد ورفض أي تشريع يحد من الحرية في ممارسة أي من الخيارات السابقة

 لكل الرغم من ذلك فإن هذه الحرية يجب أن تتناغم مع القواعد القانونية والاقتصادية والاجتماعية

الذي يفكر فيه نفسه  الوقت في ،فالمشرع يهدف إلى تأمين استقرار منشآت أصحاب الأعمال .دولة

، فإن صاحب لعامل لا يملك العمل الموكل إليهفكما أن ا. في حماية استقرار العمل بالنسبة للعمال

  .  لا يملك العامل وإنما قوة العملالعمل

ن على مبدأ الحرية في ين أساسييالحق في أن يفرض قيدلصاحب العمل  إن :يمكن القوللذلك، 

 : التشغيل

كالأهلية أو الجنسية أو ممارسة : مجموعة من القيود التي ترتبط بشخص العامل ذاتهيتناول الأول، 

الثاني، عبارة عن جملة من القيود التي تفرضها طبيعة . عمل محدد أو الجمع بين أكثر من عمل

، كالشروط المتعلقة أو الخاصة بمهنة معنية، كالتسجيل المسبق في لائحة العمل المراد القيام به
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التشغيل أو الحصول على دبلوم معين أو شهادة خبرة أو الحصول على ترخيص معين أو ضمانات 

كما هو الحال في محلات بيع المشروبات الإداري معينة في شخص طالب العمل أو الترخيص 

 . 61 الخاصة كالطب والصيدلة والمحاماة الكحولية أو ممارسة بعض المهن

 بالنسبة لصاحب Intuitut Personna--كذلك، يجدر التنويه بأن الاعتبار الشخصي لشخصية العامل 

العمل في عقد العمل لا يعد، في بعض الأحيان، خرقاً لمفهوم المساواة بين العمال أو شكلاً من أشكال 

لة بين صاحب العمل وبعض العاملين لديه قد تبرر هذا التمييز، فمفهوم الثقة الضرورية المتباد

 Les emplois(الهامش من المعاملة التفضيلية ولاسيما فيما يتعلق بالمناصب القيادية أو ما يسمى 

des cadres .( 

 : الحرية في العمل-ثانياً
أو بالامتناع تعرف حرية العمل بأنها الحرية في اختيار عمل معين أو الحرية في القيام بعمل معين 

 هذه الحرية لم تظهر بشكل واضح ومستقل إلا في القرن إن :وللحقيقة نقول. عن القيام بهذا العمل

التاسع عشر عندما تميزت هذه الحرية عن حرية التشغيل المقررة لأصحاب العمل، حيث تم إلغاء 

 .62جنحة التحالف أو التكتل 

لحرية في العمل تخضع للعديد من القيود والشروط وكما هو الحال في الحرية في التشغيل، فإن ا

يضاف إلى . مراد القيام بهاطبيعة المهنة الإلى القانونية التي ترجع إما إلى طبيعة شخص العامل أو 

ن القيود الاتفاقية الفردية، كشرط عدم المنافسة أو شرط الحصرية، كما القيود الاتفاقية أذلك، 

الرغم من تنافر مفهوم هذا القيد مع مفهوم هذه على اعية والمشتركة، اقات العمل الجمالجماعية، كاتف

إلا أنه وفي جميع الأحوال  .هماً في تحديد نطاق حرية العملم دوراً تؤديالحرية الفردية، كلها 

يشترط لصحة هذه القيود، أن تشكل ضرورة فعلية لحماية مصلحة المنشأة، وأن تكون مبررة 

                                                 
6611. Pour plus d’information voir, J. Hodges-Aeberhard, L’action positive en faveur de l’emploi : la 
jurisprudence récente face à une notion complexe. Revue Internationale du Travail, 1999, Vol. 138, 
1999/3, pp. 269-298. S. Lemière. La discrimination salariale entre hommes et femmes : une analyse à 
partir des modes de détermination des rémunérations par les entreprises, Thèse de doctorat Université 
Paris I, décembre. 2001.  

 همـا مبيناً من خلال Le Chapelier وقانون D'allarde قانون 2/3/1791 في التشريع الفرنسي أصدر المشرع الفرنسي في .6622 
 لكل شخص مطلق الحرية ليمارس أو يفاوض علـى القيـام   أنالمعايير الأساسية لمفهوم الحرية المهنية في سوق العمل، والتأكيد       

 تجريم أي اعتداء على الحرية في العمل من خلال حمايـة الحريـة              ومن ثم . بأي مهنة أو فن أو حرفة، يجدها جيدة بالنسبة إليه         
 . م الحرية الجماعيةالفردية للعامل تجاه مفهو

Le Déctret d'Allarde et la loi loi Le Chapelier. op.cit. 
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 عدمل المراد إبرامه، ومتوافقة مع الغرض أو الهدف المراد منهم، وإلا بالاستناد إلى طبيعة الع

 . 63التصرف المتخذ حين ذاك شكلاَ من أشكال التمييز المحظور 

.  أحد الأسباب الرئيسة لوضع الحق في العمل موضع تساؤليعدأخيراً، الحق في الحرية المهنية 

التشغيل كونه عن تعريف التشغيل يخرج  ه،عن عمل لكل باحثٍتأمين وجوب على فالفهم القائم 

الأمر الذي يفضي إلى إسقاط الحدود التقليدية لقانون .  فقطالمأجور بوقت كامل ولمدة غير محددة

المجتمع الباحثة عن فرصة  شرائح جميع ، في هذه الحالة،أن موضوع التشغيل سيهمذلك . العمل

ن الذين يعملون لحسابهم الخاص، والعمال المستقلالعمال غير المأجورين أي أفضل، بمن فيهم عمل 

هذا يقودنا إلى ضرورة معالجة . ةرأس عملهم وعمال الأعمال المنزليأو حتى العمال القائمين على 

مشكلة البطالة في بعدها القانوني والاقتصادي والاجتماعي، ليس وفق منظومة قانون العمل وحده 

طبيعة ادية والاجتماعية النافذة، وضرورة الانتباه إلى وفق منظومة القوانين الاقتصبل وحسب، 

مفهوم الحق في العمل، ليس في قانون العمل وحسب، بل وفي العديد من فروع القانون الأخرى، 

                                                 
العمال من التحدث بلغتهم    اعتبر الاجتهاد القضائي الفرنسي، من قبيل الاعتداء على الحياة الشخصية للعامل الشرط الذي يمنع               . 6633

 . الوطنية في مكان العمل
 (CE. 25 janvier 1989, Sté SITA, D. Soc. 90, p. 203). 

 أو الشرط الذي يسمح لإدارة العمل بفتح الخزن الخاصة بحاجيات العامل وملابسه في أي وقت،
(CE. 12 juin 1987, Sté GANTOIS , Rec. p. 208). 

 أو الشرط الذي يمنع الزواج بين العمال من الشركة ذاتها،  
(CE. 10 juin 1982, JCP 1984, II, 20230). 

 مصـارف   لدىذي يشترط على العمال في المصرف إعلام صاحب العمل بالحسابات المصرفية التي يمتلكها العمال               أو الشرط ال  
 ،)الأسرار التجارية (أخرى

(CE. 3 octobre 1997, RJS 1997, n° l374). 
 دون أي قيد أو شرط، في أي وقت وأو الشرط الذي يسمح لصاحب العمل بمراقبة مستوى الكحول لدى عماله 

(CE. 8 juillet 1988, Sté COMPTOIR LYON , Rec. n° 1043). 
 دون أي قيد أو شرط، وقت وفي أي لديه تفتيش حقائب وعربات العاملين لصاحب العمل أو الشرط الذي يسمح 

(CE. 8 juillet 1988 ci-dessus, et 11 juillet 1990, D. 1990, IR 213). 
هذا الإجراء   أبيض خلال العمل دون أن تكون هناك أي ضرورة تبرر ذلك أو أن يكون                أو الشرط الذي يلزم العامل بارتداء ثوب      

 تصل بالعمل،م
(Cass. soc. 18 février 1998, B. n° 90, D. Soc. 1998, 506, obs. JEAMMAUD). 

ة المصـرفية فـي   مقبول الشرط الذي يفرض على العمال في المنشأة احتـرام السـري    من ال في حين أن الاجتهاد القضائي اعتبر       
 المصرف، 

(CE. 3 juin 1998, Credit Lyonnais, JCP. 1988, IV, p. 270). 
 أو الشرط الذي يفرض على العمال اقتناء هوية مهنية خاصة في منشأة نووية،

(CE. 29 décembre 1995, Eurodif, Droit. soc. 1996, p. 391)  .  
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كالقانون الضريبي والقانون التجاري وقانون الشركات وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الوظيفة 

 لتجاوز حدود ، دون شك، فإن قانون العمل مدعو،ذا التوصيفوفق ه. العامة وغيرها من القوانين

 مصطلح قانون العمل ،قانون فعلاً حين ذاكهذا التقليدياً، بحيث يستحق به العمل المأجور، المعروف 

 .64 جميعاًبمفهومه الواسع ليشمل أشكال العمل التابع والمستقل

 الفرع الثالث 
 :)حرية المهنيةالتوفيق بين عدم التمييز وال(الإشكالية 

يثار كثيراً هذه الأيام في الأوساط القانونية آخر  سؤال ن هذا السؤال بالإجابة عنترتبط الإجابة ع

والفقهية الغربية، من حيث تحديد طبيعة الرابطة التعاقدية التي تجمع بين صاحب العمل والعامل، هل 

 .ة لكل خيار تختلف عن الأخرىهي عقد عمل أم علاقة عمل ؟ مع التأكيد بان النتائج المترتب

يعقد بين أطراف ) عقد العمل(عقد إيجار الخدمة تعتبر أن  أن فلسفة القانون المدني ،مما لاشك فيه

فالمشرع المدني ينظر إلى هذه العلاقة . خرآن قانوناً، شأنه في ذلك شأن أي عقد مدني يمتساو

 ومن خلال القواعد العامة التي للطرفين،ساوي التعاقدية من خلال رؤيته لمفهوم المركز القانوني المت

 . 65تحكم العقود 

الاجتماعي وللمنظور الاجتماعي والاقتصادي لهذه العلاقة القانون وفقاً لفلسفة وبخلاف ذلك، 

التعاقدية، فإن هذه الحرية في التعاقد وفرض الشروط من قبل الطرف الأقوى في هذه العلاقة، صاحب 

 فطبيعة .فكثيراً ما يقدم عقد العمل المثال الأوضح لعقد الإذعان. ضح غير عادلةاووبشكل  دتعالعمل، 

العمل المفترض القيام به، والظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة ببيئة العمل، ومفهوم التشغيل 

                                                 
6644. Pour en savoir plus, M. Del Sol, Travail à temps partiel, la réforme de la logique du temps choisi, 
Droit. soc. 2001, n° 7/8, pp. 728-733 ; F. Favennec-Héry, Travail à temps partiel et ordre de 
licenciement ou l’égalité dans le malheur, Droit. soc. 1998, n° 7/8, pp. 683-686 ; L. Défossé, La 
modification du contrat de travail et la réduction du temps de travail, Action. juri., 2001, n° 151, pp. 
7-14, spéc., pp. 8-12. 

 المدخلة بموجب التعديل القانوني 94-14 94-2، أحكام العمل الجزئي، المواد 1966 لعام 27راجع، قانون العمل التونسي رقم 
 . 1996  تموز15 تاريخ 62رقم 

 أو لتنفيذ اتفاقية أو عقد، كمـا هـو          مبطبيعة الحال هذا الهامش من الحرية يستبعد عندما يكون تقديم العمل ليس نتيجة للالتزا             . 6655
 أو  السـجناء الأعمال التي يجبر الأفراد على القيام بها في معرض تنفيذ حكـم قضـائي، كعمـل                 أو  في العمل الإجباري،    الحال  

) 29(رقـم   العمل الدوليـة    اتفاقية  راجع في ذلك،     .مال لصالح المجتمع أو أعمال تأدية الخدمة العسكرية       المحكومين ببعض الأع  
سـتكون  . 25/4/1957 تاريخ الخاصة بتحريم السخرة  ) 105(رقم  العمل الدولية   اتفاقية  و. 28/4/1930تاريخ   ،الخاصة بالسخرة 

مبدأ عدم التمييز في تشريع العمـل المقـارن،         : "دراسة والمعنون هذه المعطيات موضع بحث معمق في البحث الثالث من هذه ال          
  .مما اقتضى التنويه" الحماية القانونية
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فالحرية . 66المستخدم بشكل شائع في سوق العمل، كل ذلك يترجم حرفياً هذه الحقيقة الاجتماعية 

القدرة على مواجهة قوة من  تتدرج ،تي يملكها العامل في المجال التفاوضي مع صاحب العملال

الرغم من ذلك، فإنه لا على . صاحب العمل الاقتصادية، إلى أن تصل إلى حد العدم في بعض الأحيان

 الوقت فييمكن القول بانعدام هذه الحرية بشكل مطلق، فهذه الأخيرة وإن كانت محصورة جداً، لكنها 

لى تقييد علذلك عمل المشرع العمالي وبشكل ملحوظ . لاسيما في مرحلتها التفاوضيةو موجودة، ذاته

ومن هذا المفهوم من المساواة المجردة بين طرفي العقد عن طريق العديد من التدخلات التشريعية، 

البعد الاقتصادي والربحي  التعزيز والارتقاء بمفهوم البعد الاجتماعي والإنساني لهذه العلاقة علىثم 

 قريبة محكومة وبشكل حصري بالبعد مدةمن جهة، والبعد الجماعي لهذه العلاقات، التي بقيت حتى 

 . 67الفردي من جهة أخرى 

 إلى 68هذه المعطيات دفعت، ومنذ النصف الأول من القرن العشرين، بالعديد من الفقهاء الفرنسيين 

ة بين الطرفين، صاحب العمل والعامل، تقوم على مفهوم عقد العمل،  إذا كانت الرابطة التعاقدي:القول

يستبعد قيام هذه العلاقة وفقاً لمفهوم جديد هو علاقة العمل، أي بالاستناد إلى علاقة  يجب ألاّفإن ذلك 

ويترتب على هذه . قانونية غير تعاقدية تولد نتيجة لواقعة واحدة، هي الانتماء إلى شركة أو منشأة ما

 :يأت نجملها فيما يجطالبة مجموعة من النتائالم

                                                 
6666. Pour plus d’information voir,  P-D. Ollier, Réflexions sur le droit de se faire justice à soi même 
dans les rapports de travail, Droit. soc. 1967, pp. 496-505 ; H. Sinay, Les tendances actuelles de la 
jurisprudence en matière de licenciement individuel, D. 1972, chron. pp. 241-246 ; C. Orliac, Le 
contrat de travail d’après la loi et la jurisprudence, Tome, IV, Le pouvoir de l’employeur et 
dissolution du contrat de travail, Entreprise Moderne d’Édition. 1970, p. 63 s et 165 s. De la 
conception civiliste du droit de résiliation unilatérale à la notion statutaire du licenciement, J.C.P, 
1958, n° 1425. A. Brun et H. Galland, Droit du travail, Tome I, Les rapports individuels de travail, 
Sirey, 2ème éd, 1978, p. 816 s ; A. Brun, La jurisprudence en droit du travail, Coll. Bibl. Droit du 
travail et de la sécurité sociale, Sirey, 1967, p. 87. M-A. A.L Khatib, Les Causes de licenciement 
individuel pour des motifs personnels, étude comparée des droits français, syrien, égyptien et 
libanais. Thèse, Poitiers, France, 2003.p. 12 et s.  
6677. G-H. Camerlynck, Traité de droit du travail, Tome I, Le contrat de travail, Dalloz 2ème éd, 1982, p. 
349 s ; De la conception civiliste du droit de résiliation unilatérale à la notion statutaire du 
licenciement, J.C.P, 1958, n° 1425. A. Brun, La jurisprudence en droit du travail, Coll. Bibl. Droit du 
travail et de la sécurité sociale, Sirey, 1967, p. 87.   
6688. Pour en savoir plus sur cette théorie voir, P. Durand, aux frontières du contrat et de l’institution : 
la relation de travail, J.C.P, 1944, I, p. 387 ; A. Brun, Le lien d’entreprise, J.C.P, 1962, I, p. 1719 ; G-
H. Camerlynck, La réforme sociale de l’entreprise, un préalable indispensable, la garantie de 
l’appartenance du travailleur à la communauté dont il devient membre, D. 1967, p. 101 s ; G. Lyon-
Caen et A. Lyon-Caen, La doctrine de l’entreprise, in dix ans de droit de l’entreprise, Litec, 1978, p. 
601 s ; J-P. Costa, Les relations de travail dans les services publics, fausses et vrais solutions, Droit. 
soc. 1989, n° 12, pp. 813-814.  
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 فهو يحتوي على العديد من ،العقد يعبر عن العلاقة القانونية التي تربط العامل بصاحب العمل .1

الالتزامات القانونية لطرفي العلاقة، في حين أن علاقة العمل هي ما يربط العامل مع الشركة أو 

ة القانونية للعلاقة القائمة بين صاحب العمل والعامل، ففي إطار القراء. المنشأة التي يعمل فيها

يختصر مفهوم العقد في إطار مفهوم الاتفاق الذي ليس لـه من موضوع سوى الدخول إلى 

فعقد العمل يبرز . دف إلى إنهاء الصفة الفردية لعلاقة قانونية ذات طابع مؤسساتياهالالمنشأة 

ربط العامل الفرد التي تلتعاقدية ته اطبيعلاعتبار ، المدنيلتوصيف العقدي ا: طبيعة مزدوجةب

لجهة المؤسساتية ته طبيع، لاعتبار المؤسساتيالعقدي التوصيف  و.بشخص صاحب العمل

 . العلاقة القائمة بين العامل الفرد والمنشأة التي يعمل فيها

. لعملللدخول ا أما علاقة العمل فتعبر عن اتفاق .يضمن العملالعقد يعبر عن الاتفاق الذي  .2

منذ انعقاده علاقة إلزامية تبادلية، لا تنتظر، لكي تبرز آثارها، إلا دخول العامل إلى ينشئ فالعقد 

فهو يبرز كمفهوم للمشارطة بين الطرفين، من حيث القدرة على التحديد الصريح . المنشأة

 اشتراط فضلاً عن .لمواصفات ومكان العمل وللأجر المقرر ولغيرها من الشروط المتعلقة بالعمل

 كالسيارة والمسكن والأقدمية في العمل ،بالنسبة للعاملأكثر شروط تحقق مزايا أو ضمانات 

كشرط التجربة أو الحراك أخرى، قيود أي أو زمانياً أو مكانياً وشروط الاستقرار في العمل 

 . 69الجغرافي أو النتائج أو عدم المنافسة 

دارة علاقة العمل، أي أنه أداة لحيازة وإدارة واستثمار اليد العقد هو أسلوب أو تقنية لبناء وإ .3

 يسمح بشرح الأوضاع والعلاقات الفعلية التي تسمح بدورها بالتعبير ،العاملة في إطار قانوني

هذه الازدواجية في التوصيف الأدائي والكشفي بالنسبة للعقد في التنظيم والمعاملة . عن هذه القواعد

 . في نطاق قانون العمل" الخيار التعاقدي"لعمل تؤكد القانونية لعلاقات ا

 ، التحديث في مفهوم الرابطة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل لا يعنيإن :بالخلاصة يمكن القول

لعلاقات القائمة بين صاحب العمل لظم انال التي كان فيها القانون المدني هو المرحلةالعودة إلى بالضرورة، 

 البعد المؤسساتي فيها يتخذ دوره في الظهور، ذلك أن ة العمل ليست بالمطلق تعاقديةوعماله، فعلاق

 .  والتأثير أكثر فأكثر

 

                                                 
وأن هـذه  . حيث تؤكد هذه المادة أن الاتفاقيات المعقودة بشكل صحيح تعد بحكم القانون بالنسـبة للأفـراد الـذين أبرموهـا               . 6699

وأن هذه الاتفاقيات يجب    . رادة المشتركة للطرفين أو لأحد الأسباب التي يجيزها القانون        الاتفاقيات لا يمكن الانسحاب منها إلا بالإ      
 .أن تنفذ بحسن نية

Code civil français. éd. Dalloz. 2006. Article  1134. 
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  :اتمةالخ
 حيث بينا أن هذه التصرفات ،نالمقارالعمل تناولنا في هذا البحث مفهوم عدم التمييز في تشريع 

 أو اًوني يكون فيه التمييز إما مباشر الأول قان:التمييزية تبرز في سوق العمل وفق منهجين رئيسين

والثاني اقتصادي مبني على معطيات ومؤشرات مستمدة من سوق العمل تتمتع . غير مباشر

 وإذا كان التمييز المباشر آخذ. ىفي أحيان أخرا  وتفتقد له،بالمصداقية والوثوق في بعض الأحيان

كذلك فإن  . في الازدياد والتطوراً، آخذ على العكس من ذلك،في التراجع، فإن التمييز غير المباشر

 عليها الرغم من إمكانية القول بمصداقيتها الاقتصادية، محكومعلى النظرية الاقتصادية في التمييز، 

 الأمر الذي يفسر تراجع هذه النظرية بشكل ، نظراً لعدم مصداقيتها الإنسانية قانونياً ومجتمعياً،بالفشل

  . بعد يوماًيومكبير وانفضاض المؤيدين لها 

أولاها يتعلق بالنتائج المستخلصة منه، وهل من توصيات : ةفي نهاية هذا البحث، تطرح أسئلة ثلاث

 .يمكن أن نقترحها وأي أمل يمكن أن نتمنى تحققه

 :النتائج -أولاً
 لمفهوم التمييز في قانون اً ودقيقاً واضحاً تعريف، حتى حينه،التأكيد أن المشرع لم يقدميمكن  

ومن  .مجموعة من المعايير التي تحدد الإطار العام لهذا المفهوموإنما اعتمد على لعمل، ا

رض ت طويلة من الزمن، للصعوبة التي تعمدةالمتوقع أن يبقى هذا القصور التشريعي قائماً 

 .جامع مانع لهذا المفهوموضع تعريف 

 ،سلطة القانونية المعنية بدراستهللرؤية الاجتماعية والقانونية له من قبل اليخضع هذا المفهوم  

فقائمة المعايير المعتبرة بحكم . في كل مجتمع يعبر عن فهم ورؤية الضمير الاجتماعي لهكما 

التمييزية، بقدر ما هي حصرية بقدر ما هي قابلة للتطور والاتساع مع تطور الفكر القانوني 

 . والاجتماعي والثقافي

. لم يعد موضع شك أو تساؤل، لمفاهيم المشابهة لهإن خصوصية هذا المفهوم في مواجهة ا 

 وإن كان يتداخل مع مفهومي الحق في المساواة والحق في الاختيار، إلا ،عدم التمييزفمفهوم 

 . أنه منفصل ومستقل عن كل منهما

 لا تسمح بالضرورة بالقول بوجود التمييز، ،الاختيار وأإن الحرية المهنية في الانتقاء أخيراً،  

 .وضوعية لا تعني التمييزمشروط المبنية على أن الحرية في الاختيار ذلك 
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 :التوصيات -ثانياً
 :الآتيةفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة، من الضروري اقتراح التوصيات 

ضمن النظام مفهوم عدم التمييز  والسوري خصوصاً ل70 ني المشرع العربي عموماًبضرورة ت 

  .71 وصريحةالقانوني بصورة واضحة 

 ، القانوني والاجتماعي والاقتصادي لأهمية هذا المفهوميضرورة تعميق الوعي المجتمع 

وتوعية المجتمع العربي عموماً والسوري خصوصاً لأهميته وضرورة تعميم تطبيقه ليشمل 

 توضيح المرتكزات التي يقوم عليها وبيان محاسنه، والفوائد التي يمكن فضلاً عن  كلهاالمنشآت

كما أنه من المستحسن للمشرع العربي عموماً والسوري خصوصاً أن يلحظ . هيها من خلالجن

همة التي ستساعد على قبوله اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وقيامه بدوره معدداً من الاعتبارات ال

 . 72على الوجه المطلوب 

 مصاف الدول خصوصاً فيالسوري  وإن تبني هذا المفهوم سيضع المشرع العربي عموماً 

بجعله متناغماً مع ين سيدعم من موقف المشرعو .المتقدمة تشريعياً في مجال تشريعات العمل

  .73ة منظومة المواثيق والقوانين الدولي

التي تقوم عليها فلسفة إن تبني هذا المفهوم يمكن أن يلبي الحد الضروري للاتجاهات الحديثة  

                                                 
 مختلف الدول   في هذه التوصية لا نعني بحال من الأحوال أن هذا المفهوم غريب على المجتمعات العربية، فمما لاشك فيه أن                  . 7700

العربية قد أشارت إلى هذا المبدأ في دساتيرها، كذلك فإن العديد من الدول العربية وفي مقدمتها الجمهورية التونسـية والمملكـة                     
المغربية إضافة إلى جمهورية مصر العربية قد أكدت على هذا المبدأ في قوانين العمل النافذة لديها، غير أن هذه الإشارات تبقـى                      

مبـدأ  : "ستكون هذه المعطيات موضع بحث معمق في البحث الثالث من هذه الدراسة والمعنون            . دون المستوى المطلوب  خجولة و 
 .مما اقتضى التنويه" عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحماية القانونية

سـتكون هـذه    . ي قانون العمل النافـذ    الملاحظة السابقة ذاتها، بخلاف أن المشرع العمالي السوري لم يشر إلى هذا المبدأ ف             . 7711
مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحمايـة         : "المعطيات موضع بحث معمق في البحث الثالث من هذه الدراسة والمعنون          

 .مما اقتضى التنويه" القانونية
دأ عدم التمييز في تشريع العمـل       مب":  في البحث الثاني من هذه الدراسة والمعنون       ستكون هذه المعطيات موضع بحث معمق     . 7722

 .مما اقتضى التنويه". المقارن، نطاق التطبيق والإثبات
لاسيما إذا ما علمنا أن المشرع السوري قد صدق على          و المفهوم،   الاشيء يمنع المشرع السوري من تبني هذ      في حقيقة الأمر    . 7733

الخاصـة بمسـاواة العمـال       1951لعام  ) 100(الاتفاقية رقم   يما  لاسوالتي تتناول هذا المفهوم     العديد من اتفاقيات العمل الدولية      
اتفاقية العمل الدوليـة    و .28/3/1957تاريخ  ) 371(والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، المصادق عليها بالقانون رقم            

 اتفاقية الأمـم    .18/3/1960يخ  تار) 498( بشأن منع التميز في الاستخدام والمهنة المصدقة بالقرار رقم           1958لعام  ) 111(رقم  
سـتكون هـذه    .25/9/2002تـاريخ   ) 330(المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصدقة بالمرسوم رقم             

مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحمايـة         : "المعطيات موضع بحث معمق في البحث الثالث من هذه الدراسة والمعنون          
 .مما اقتضى التنويه" ةالقانوني



 محمد عرفان الخطيب                       2008-الثاني العدد -24 المجلد –صادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقت

 

 89 

 ما بين خيارات صاحب العمل المشروعة في إدارة التوفيق القائمة على ،المشرع الاجتماعي

العامل انتقاله من مفهوم  واحترام كرامة وآدمية العامل، من حيث ،وتنظيم العمل ضمن منشأته

في هذا الإطار يمكن  .76 الإنسان العاملإلى مفهوم  75 المواطن العاملإلى مفهوم   74 المواطن

 تجربة فضلاً عننظومة المشرع الدولي للعمل، لمالعملية والتشريعية الاستفادة من التجارب 

لاسيما و ،أو منفردة، في إطار مجلس الاتحاد الأوربيمجتمعة منظومة دول الاتحاد الأوربي 

مراعاة الخصوصية كل ذلك مع . ذا المجالالرائدة في هالتجربة التشريعية والعملية الفرنسية 

 .77 السوريالعربي والثقافية والاجتماعية للمجتمع 

السورية العربية عموماً وضمن الهيكلية القانونية نقر بأن مجرد تبني هذا المفهوم أن يجب ختاماً، 

 المشرع العربي ى، فما زال عل التي تفرزها بيئة العمل كلهاحل المشاكلبكفيلاً يكون لن  ،خصوصاً

ذلك . لذي نأملهالعمالي اللوصول إلى مستوى التشريع  ، من العملالكثيرعموماً والسوري خصوصاً 

 اً عصريالعربية قانون عملٍالعمالية  ةالتشريعي منظومتناأن نرى في  : دوماًالأمل الذي ننشدهأن 

 .  للعمل الدوليةةالتشريعييراعي خصوصية البيئة العربية والمعايير 

 

 

                                                 
 .  الأولوية في هذه الفرضية للاعتبارات المتعلقة بالعمل قبل مثيلاتها المتعلقة بالمواطنة . 7744
 .   الأولوية في هذه الفرضية للاعتبارات المتعلقة بالعمل بالقواعد الوطنية قبل مثيلاتها الدولية . 7755
 .     بالقواعد الدولية قبل أي اعتبار آخرالأولوية في هذه الفرضية للاعتبارات المتعلقة . 7766
مبدأ عدم التمييز في تشريع العمـل       : "ستكون هذه المعطيات موضع بحث معمق في البحث الثالث من هذه الدراسة والمعنون            . 7777

 .مما اقتضى التنويه" المقارن، الحماية القانونية



 المفهـوم مبـدأ عــدم الـتمييز في تشـريع الـعمل الـمقارن 

 90 

 78 المراجع
 

 باللغة العربية 

 

 . 2000 تشرين أول - 35عالم العمل العدد ، مكتب العمل الدولي، جنيف، "صوتك في العمل " 

            . 2003، آب 47العدد . عالم العمل. التمييز في مكان العمل، صورة للأمل والقلق 

زمن المساواة في العمل، التقرير العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشان 

 .2003المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مكتب العمل الدولي، جنيف، 

ول عن الحقوق الخاصة وغيرها من مراكز القانون الخاص، مجلة جلال علي العدوي، النز 

 . 67 ص 13الحقوق س 

 و التشريع، قوانين العمل، صادر، بيروت، بدون سنة الاجتهادجوزيف أديب صادر، صادر بين  

 . نشر

حسام الدين الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  

1977 . 

الد حمدي عبد الرحمن، الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل، دار النهضة العربية، خ 

 .2000القاهرة، 

 .1996رامز محمد عمار، حقوق الإنسان والحريات العامة،  

عبد الغني بسيوني عبد االله، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشورات الحلبي  

 .2001الحقوقية، لبنان، 

، 42 و41 العددان ، عالم العمل،منظمة العمل الدولية في قلب المواجهة :العمال والعولمة 

 .2002حزيران 

 

 

                                                 
علمـاً  . كتفاء بذكر أهم هذه المراجع، ولاسيما الكتب والمقالات       في معرض تحديد المراجع، ونظراً لشمولية البحث، فقد تم الا         . 7788

 . بأن تفاصيل هذه المراجع كلها مدونة في متون البحث
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